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 آليات تمويل الإدارة المحلية في الجزائر
 



 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مقدمةال
 
 
 
 
 

 مقدمة

 
إن مصطلح الإدارة المحلیة أو الجماعات المحلیة جدید ،ظهر مع ظهور النظام 

ویرجع ذلك إلى  .ي النصف الثاني من القرن العشریناللامركزي الذي  تبنته الكثیر من الدول ف
نجاعة اللامركزیة كبدیل عن باقي أنواع الأنظمة السائدة آنذاك ، كونه أقرب الأنظمة إلى 

  أ
 



  ب
 

لمشاركة الشعـبیة وأكثـر درایـة بانشـغالات المواطنـین لتجسید الدیمقراطیة وأكثر تحقـیقا  
 وحاجـیاتهم الیومیـة.

 ) على أنه < تقوم الدولة  14و قد نص دستور الجمهوریة الجزائریة في مادته (
 على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة...>. 

و تعرف الإدارة المحلیة بأنها ( نقل أو تحویل سلطة إصدار القرارات الإداریة إلى 
ي یقوم على توزیع الوظائف الإداریة ، كما تعرف بأنها ( النظام الإداري الذ1مجالس منتخبة )

 بین الإدارة المركزیة ( الحكومة ) و هیئات و وحدات إداریة أخرى إقلیمیة 
أو مصلحیه مستقلة قانونا عن الإدارة المركزیة ، بمقتضى اكتسابها للشخصیة المعنویة مع 

 .2بقائها خاضعة بقدر معین من رقابة تلك الإدارة )
 رة المحلیة إلى جملة من الأسباب أهمها : و یعود قیام نظام الإدا

 التخفیف عن العبء الذي یعانیه موظفو الإدارة المركزیة . •
 التنسیق بین الإدارتین المحلیة و المركزیة في مجال وضع الخطط  •

 و المشروعات التي تلاءم حاجات السكان المحلیین.
 الحد من الروتین و ضمان الإتقان و السرعة و الكفاءة. •
 ب الموظفین المحلیین للخبرات و زیادة القدرة على الإبداع و الابتكار.اكتسا •

 و تتمثل الإدارة المحلیة في الجزائر في وحدتین أساسیتین هما : البلدیة و الولایة 
 ( الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة  :من الدستور 15كما نصت على ذلك المادة  

یونیو  22المؤرخ في  11/10القاعدیة )، و ینص القانون و الولایة ، البلدیة هي الجماعة 
 في مادته الأولي  والمتعلق بالبلدیة: ( البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة   2011

و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة )، و جاء في المادة الأولى من القانون 
المتعلق بالولایة: ( الولایة هي الجماعة الإقلیمیة  2012یر فبرا 21المؤرخ في  12/07رقم 

 للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة ).
عات والملاحظ من خلال النصوص السابقة أن المشرع الجزائري استعمل عبارة الجما     
وخص كلا من  الإقلیمیة للدولة،وكلاهما یعبر عن الوحدات  یة بدل الإدارة المحلیة،الإقلیم

  الولایة والبلدیة بخاصیتین أساسیتین هما:

  97ص  2002علي خاطر شنطاوي : قانون الإدارة المحلیة ، دار وائل للنشر ، عمان الأردن   1
  9ص  2004محمد الصغیر بعلي : قانون الإدارة المحلیة الجزائریة ، دار العلوم الجزائر   2

                                                           



  ت
 

 أولا:الاستقلالیة الإداریة
وهي نتیجة منطقیة لاعتراف الدولة للجماعات المحلیة بالشخصیة المعنویة ویعني ذلك  

وجود أجهزة تمتلك سلطات واسعة تتمتع بها في ممارسة وظائفها الإداریة مع خضوع هذه 
فهي تتمتع بكامل الحریة في اتخاذ القرارات في حدود الإقلیم  الأجهزة لمجال من الرقابة.

 الجغرافي خضوعهما لنوع من الوصایة والرقابة المركزیة.
 ثانیا:الذمة المالیة المستقلة

وذلك باختیار  ویقصد بذلك أن الجماعات المحلیة كامل الحریة في تسییر مالیتها،
یاتها المحلیة, وتمتعها بحق التملك للأموال الخاصة، والمحافظة على مصادر لتمویل میزان

الثروة المحلیة المتكونة من الأموال والحقوق. توازیا مع ما ینتظرها من أهداف تنمویة تصرف 
و تفرض الدولة على الجماعات المحلیة مراعاة ما تتوفر علیه من موارد مالیة  فیها نفقاتها.

ویقودنا الكلام هنا عن مالـیة  3تكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا.والتأكد من كفایتها لل
الجماعات المحلیة إلى التعریف ببعـض المفاهیم ذات العلاقة، مثل:المیزانیة، التنمیة المحلیة، 

 الاستقلال المالي...الخ.
الإیرادات والنفقات  فالمیزانیة كما یعرفها قانون البلدیة الجدید بأنها (جدول تقدیرات         

من قانون الولایة الجدید بأنها (جدول تقدیرات 157للبلدیة...) أما میزانیة الولایة فعرفتها المادة 
الإیرادات والنفقات السنویة الخاصة بالولایة...) .ورغم قلة المراجع التي تتناول هذا الجانب 

 إلا أن ذلك  حلیة،المهم من جوانب بحثنا هذا المتمثل في مالیة الجماعات الم
 10-11والقوانین ،مثل قانون البلدیة رقم  تلا ینفي وجود بعض المصادر وخاصة التشریعا

وقوانین المالیة التي تصدر تباعا سنویا، وقانون الضرائب المباشرة  07-12وقانون الولایة رقم 
 والرسوم المماثلة...الخ. 

( كل الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر  فهو التمویل المحلي أما  
مختلفة لتمویل التنمیة المحلیة على مستوى الجماعات المحلیة بصورة تحقق اكبر معدلات 
للتنمیة عبر الزمن وتعظم استقلالیة الجماعات المحلیة عن السلطة المركزیة في تحقیق تنمیة 

 4محلیة منشودة )

 یتعلق بالبلدیة 2011یونیو22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  4المادة   3
 13ص  2001الحمید : التمویل المحلي و التنمیة المحلیة ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة عبد المطلب عبد   4
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یة من خلال المنتخبین المحلیین والمشاركة للمواطنین لا تقل أهمیة عن إن الجهود الذات  
عرفت التنمیة المحلیة بأنها ( العملیة التي  ولذاجهود الدولة في تحقیق التنمیة المحلیة ،

بواسطتها یمكن تحقیق التعاون الفعال بین جهود المواطنین وجهود السلطات العمومیة المحلیة 
) للارتفاع  بمستویات التجمعات المحلیة، والوحدات المحلیة اقتصادیا  ولةالد أو ما ممثلة في (

 5واجتماعیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین نوعیة الحیاة في منظومة شاملة ومتكامل)
وهذا  إن الاستقلال المالي الذي أقرته الأنظمة القانونیة في الجزائر یبقى مجرد تنظیر    

الإدارة المركزیة على أهم الضرائب والرسوم التي تعتبر أهم الموارد  ما یلاحظ من خلال هیمنة
كما انه لتجسید الاستقلال المالي فعلیا لابد أن تتمتع الجماعات المالیة للجماعات المحلیة. 

المحلیة بموارد مالیة ذاتیة منفصلة إلى حد یعكس هذا الاستقلال،فهي مستقلة في إدارتها لهذه 
ولابد من أن تحوز كذلك  ة المركزیة في قیامها بالخدمات المنوطة بها،الوحدات عن الحكوم

 6على حریة ولو نسبیة في تسییر مالیتها المحلیة، مع الاكتفاء  بالرقابة الملیة اللاحقة.
المحلیة،فمالیة الدولة تضطلع  تولابد أن نمیز بین مالیة الدولة وبین مالیة الجماعا

بالتنمیة الشاملة، أما  دور البلدیة فیقتصر في تحقیق التنمیة المحلیة، والنهوض بمستوى حیاة 
 ةالمواطن المحلي. فالاستقلال المالي إذا هو حق القیام بنوع من الاختیار أو المبادر 

     7سلطات الدولة.وفي الحالة العكسیة ترجیح حقوقها (البلدیة) وانتزاعها ولو ضد 
لعل ما جعلنا نفكر في الخوض في هذا الموضوع بالذات ما لاحظناه من الكثیر من  و

جهل بما یحیط بنا وما یتعلق بحیاتنا الیومیة المباشرة مع البلدیة والولایة، على الرغم من 
میة للطالب احتكاكنا بهذه الأخیرة یومیا. فأردنا الإسهام بإضافة ولو الیسیر من المادة العل

الباحث والشغوف بالمطالعة كذلك، مراعین في ذلك الجدید نظرا لخصوصیة الموضوع وأهمیته 
 البالغة لتعلقه المباشر بمعیشة المواطن واحتیاجاته الیومیة التي من أجلها قامت الإدارة المحلیة.

یدة نظرا والجد شاملةونشیر إلى أننا واجهنا الكثیر من الصعوبات في توخي المعلومة ال
 لطبیعة الموضوع لارتباطه بآخر التشریعات والقوانین التي تصدر من حین آخر

إضافة إلى قلة  القوانین. هذه حتى أن المراجع لا یمكن أن تسایر ذلك لعدم ثبات واستقرار
 الإحصائیات وامتناع بعض الموظفین عن تزویدنا بها.

 23عبد المطلب عبد الحمید :المرجع السابق ص  5
 8.ص1.2011.الاستقلال المالي للجماعات المحلیة.رسالة دكتوراه في القانون العام.جامعة الجزائرخعبد الصدیق شی 6
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وتظهر أهمیة الموضوع في إبراز المصادر الحقیقیة في تعبئة مالیة الجماعات المحلیة، 
 والكشف عن الإمكانیات المالیة التي تمتلكها ، وأن تعزیز مواردها لا یكون 

 إلا باستقلالیة ودعم جبایتها لتكون أساسا لصدق استقلالها المالي.
به مع متطلبات هذا الموضوع،وقد أردنا من وقد اتبعنا المنهج الاستقصائي التحلیلي لتناس

 خلاله الجواب عن الإشكالیة التالیة: 
ما هي الوسائل المالیة للإدارة المحلیة؟ أو بعبارة أخرى: ما هي مصادر تمویل 

 :عن الجماعات المحلیة ؟  وتقودنا هذه الإشكالیة إلى التساؤل
 أهم الموارد المالیة المحلیة بالتحدید. -
 الخارجیة للتمویل.  المصادر  -
 أسباب اللجوء للاستعانة بالمركزیة في كثیر من الأحیان. -
 تأثیر الإعانات المركزیة على استقلالیة الجماعات المحلیة. -
 ومن ثم محاولة معالجتها. البحث عن الأسباب الحقیقیة وراء مشكلات التمویل...وغیرها. -

إلى فصلین،الأول بعنوان:الموارد  وللإجابة على هذه الانشغالات قسمنا الموضوع
  الجبائیة للجماعات المحلیة، والثاني بعنوان: الموارد غیر الجبایة للجماعات المحلیة.  

   

  ج
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول:
 

 الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

 مقدمة الفصل الأول
 

یعتبر التمویل المحلي أساس التنمیة المحلیة ، حیث تتطلب هذه الأخیرة أكبر قدر ممكن 
الموارد الذاتیة وخاصة الجبائیة منها   ةمن الموارد المالیة المحلیة ، ومن هنا وجب رفع مرد ودی

. إذ تعتبر المعیار الحقیقي لتحدید مدى استقلالیة الجماعات المحلیة. وذلك من خلال توسیع 
 صلاحیاتها في فرض الضرائب والرسوم وفق القانون.

 
وتعتمد الجماعات المحلیة في صرف نفقاتها تلبیة للحاجات المحلیة على الموارد 

رئیسي نظرا لأهمیتها وتمیزها عن باقي الموارد المالیة الأخرى،فهي تمثل  الجبائیة بشكل
إذا تم مقارنتها مع الإیرادات غیر الجبائیة، لذلك لابد من الاهتمام بهذا النوع من  % 90حوالي

    1المداخیل، حتى تلعب دورا فعالا في تنمیة وتسییر شؤون الجماعات المحلیة.
 

المالیة المتاحة للمحلیات مسألة على درجة من الأهمیة نظرا لما ویبدو أن دراسة الموارد 
ومدى ملائمة تلك الموارد  ، قد تكشف عنه من مدى تنوع مصادر تلك الموارد من ناحیة

 وكفایتها للمحلیات.
 

ویتمیز النظام الجبائي الجزائري بالازدواجیة بحیث یخصص ضرائب ورسوما محصلة 
من جهة أخرى هناك ضرائب ورسوم موزعة بین الجماعات و  بالكامل للجماعات المحلیة،

 المحلیة والدولة. 
 

الأسلوب الأول في  لویمكن أن نمیز بین أسلوبین لفرض الضرائب المحلیة، یتمث
أما الأسلوب الثاني فیتمثل في الضرائب المحلیة  ،لمحلیة المرتبطة بالضرائب العامةالضرائب ا

إلى ضریبة عامة، حیث یتم  ن تكون الضریبة المحلیة مضافةالمستقلة. فالأسلوب الأول یعني أ
حسابها على أساس نسبة معینة من وعاء الضریبة أو أن تشارك الجماعات المحلیة في حصیلة 

 2003.3خنفري خیضر.تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق.أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة.جامعة الجزائر  1
 101ص
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الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

 الضریبة العامة المركزیة نسبة من حصیلتها. ویمتاز هذا النوع  
هذه الضرائب وحصرها من الضرائب  بالبساطة  إذ لا یحتاج  إلى  البحث عن أوعیة جدیدة ل

وتقدیر قیمتها، بل تتحصل الجماعات المحلیة على حصتها من جبایة ضرائب قائمة وموجودة 
فعلا ،وكذلك الاقتصاد في نفقات الجبایة حیث تحصل الضرائب المحلیة المرتبطة بالضرائب 

 العامة في نفس وقت جبایة الضرائب الأخرى .
 

تي لا ترتبط بالمركزیة، وتمتاز بطابعها المحلي أما الأسلوب الثاني فیخص الضرائب ال
كون  بحیث تستأثر الدولة بمعظم المصادر، المستقل ومما یعاب على هذا النوع قلة حصیلته،

 جمیع القطاعات الحیویة تفرض علیها ضرائب تصب في المالیة العامة للدولة.   
    

تقوم به السلطة العامة  تعرف الضریبة حسب الأستاذ مشال دران بأنها (اقتطاع جبري
أما الرسم فیختلف عن  1على أموال الأفراد قصد توزیع ثقل الأعباء العامة فیما بینهم بإنصاف).

 وكذلك یمتاز بالسهولة في تحصیله. فهو اختیاري لقاء خدمة مقدمة من مرفق عام، ،الضریبة
 

 وق المخصصة كلیاالضرائب والرسوم والحق لوعلیه فالموارد الجبائیة تتكون من مدا خی

 للجماعات المحلیة، والصندوق المشترك للجماعات المحلیة.    أو جزئیا
 
 
 
 
 
 
 

 الموارد الجبائیة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة:  المبحث الأول
 

 90.ص2005أعمر یحیاوي.مساهمة في دراسة المالیة العامة.دار هومة للنشر.  1
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الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

 تتشكل الموارد الجبائیة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة من قسمین : 
 كیتعلق بالضرائب المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات والصندوق المشتر  :القسم الأول

 للجماعات المحلیة، ویضم:
 .tabالرسم على النشاط المهني  -
 .Vfالدفع الجزافي  -

 ویضم ما یلي: ویتعلق بالضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها، :القسم الثاني
 الرسم العقاري. -
 رسم التطهیر . -
 رسم الإقامة. -

 
 

 المطلب الأول: الموارد الجبائیة المحصلة لفائدة الولایات و البلدیات 

 للجماعات المحلیة و الصندوق المشترك
 

 TABالفرع الأول: الرسم على النشاط المهني 

 
 1995دیسمبر  03المؤرخ في  27-95استحدث هذا الرسم بموجب الأمر رقم 

حیث حل محل كل من الرسم على النشاط الصناعي  1996المتضمن قانون المالیة لسنة 
TAIC  )taxe sur l’activité industrielle et commerciale  والرسم على النشاط  (

ویعتبر الرسم  على  ) TANC  )taxe sur l’activité non commercialغیر التجاري 
 1نظرا لوفرة محصوله.  النشاط المهني أهم مصدر جبائي للجماعات المحلیة،

 
وأما مجال تطبیقه فهو یطبق على الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون 
نشاطا تجاریا أو صناعیا، أو الذین یزاولون نشاطا غیر تجاري، وهذا بمكان وجود مقر 

 ومكان ممارسة النشاط  للأشخاص . المؤسسة بالنسبة للشركات

 163.ص2006. 1رضا خلاصي.النظام الجبائي الجزائري.الجزء  1
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الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

 [ یستحق الرسم بصدد:
الإیرادات الإجمالیة التي یحققها المكلفون بالضریبة، الذین لدیهم في الجزائر محلا مهنیا  -

دائما و یمارسون نشاطات تخضع أرباحه للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف 
الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال  لمدا خی الأرباح غیر التجاریة ما عدا

 الأشخاص المعنویین أو الشركات التي تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة.
رقم أعمال یحققه في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحه  -

الضریبة على للضریبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعیة و التجاریة أو 
 أرباح الشركات.

و یقصد برقم الأعمال مبلغ الإیرادات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو 
غیرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعلاه، غیر أنه تستثنى العملیات التي 
تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فیما بینها من مجال تطبیق الرسم المذكور في هذه 

 1لمادة.]ا
 
یؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخیل المهنیة الإجمالیة أو رقم الأعمال بدون   

الرسم على القیمة المضافة عندما یتعلق الأمر بالخاضعین لهذا الرسم المحقق خلال السنة  
 %:30غیر أنه یستفید من تخفیض قدره 

 مبلغ عملیات البیع بالجملة . -
تجزئة و المتعلقة بمواد یشتمل سعر بیعها بالتجزئة على ما یزید مبلغ عملیات البیع بال -

 % من الحقوق غیر المباشرة.50عن 
( عملیات البیع المحققة من طرف المنتجین و التجار بالجملة المتعلقة بالأدویة المنتجة  -

 2محلیا)
 % :50كما یستفید من تخفیض قدره 

ي یتضمن سعر بیعها بالتجزئة أكثر من مبلغ عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد الت -
 % من الحقوق غیر المباشرة .50

 2013من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  217المادة   1
  2010من قانون المالیة التكمیلي لسنة  8متممة بموجب المادة  2005من قانون المالیة لسنة  12المادة   2
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 مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة بشرط أن : -
o  تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتیجیة 

o  30% و 10یكون معدل الربح للبیع بالتجزئة یتراوح بین % 
 % :75كذلك یستفید من تخفیض قدره 

 بالتجزئة للبنزین الممتاز و العادي و القازویل.مبلغ عملیات البیع  -
 
المنظمة المدنیة  أوو یمنح تجار التجزئة الذین لهم صفة عضو جیش التحریر الوطني   

% من رقم الأعمال الخاضع 30لجبهة التحریر الوطني أو أرامل الشهداء تخفیضا قدره 
 للضریبة.

 
 و الرسوم المماثلة أنه: من قانون الضرائب المباشرة 220و تضیف المادة   

 [ لا یدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم:
دج  إذا تعلق الأمر بالمكلفین بالضریبة الذین  80000رقم الأعمال الذي لا یتجاوز  -

تتعلق نشاطاتهم ببیع البضائع، المواد و اللوازم و السلع المأخوذة أو المستهلكة في عین 
علق الأمر بالمكلفین بالضریبة الناشطین في قطاع دج إذا ت 50000المكان، و 

 الخدمات.
و للاستفادة من هذا الامتیاز ینبغي على الأشخاص الطبیعیین أن یمارسوا بأنفسهم دون 

 مساعدة أي شخص آخر.
مبلغ عملیات البیع الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل میزانیة  -

 لتعویض.الدولة أو التي تستفید من ا
مبلغ عملیات البیع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و السلع الموجهة للتصدیر بما  -

 في ذلك كافة عملیات المعالجة قصد أنتاج المواد البترولیة الموجهة مباشرة للتصدیر.
مبلغ عملیات البیع بالتجزئة و الخاصة بالمواد الإستراتیجیة المنصوص علیها في  -

المتضمن كیفیات تحدید  1996جانفي  15المؤرخ في  96/31فیذي رقم المرسوم التن
أسعار بعض المواد و الخدمات الإستراتیجیة عندما لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع 

 %.10بالتجزئة نسبة 
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 المالي. ألإیجاريالجزء المتعلق بتسدید القرض في إطار عقد الاعتماد  -
الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة العملیات المنجزة بین الشركات  -

 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 138
المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة و الفندقیة و الحمامات و  -

 الإطعام المصنف و الأسفار.]
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 غیر أنه و نظرا لخصوصیات بعض الولایات من الوطن و نسیجها العمراني 
 و التي تتطلب تنظیما خاصا فقد أولى المشرع الجزائري لكل من الجزائر العاصمة 

 1وعنابة و قسنطینة و وهران اهتماما خاصا بها، حیث یتم توزیع معدلات الرسم كما یلي:
 أولا : الجزائر العاصمة :

 للبلدیات الحضریة للعاصمة توزع المعدلات كالآتي:بالنسبة 
 %0.5الأموال الخاصة بترمیم الحظیرة العقاریة لولایة الجزائر العاصمة  -1
 %9.58ولایة الجزائر  -2
 %88.30البلدیات الحضریة  -3
 %22.5الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -4

 107ص  .2003جوان . 3العدد  .مجلة الفكر البرلماني.ي محمد عبدو بو دربالة ، الإصلاح الضریب  1
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 أما بالنسبة للبلدیات البسیطة فتتوزع النسب كالتالي:
 %3.28جزائر العاصمة ولایة ال -1
 %75.61البلدیات  -2
 %22.5الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -3

 
 وهران : –قسنطینة  –ثانیا : عنابة 

 %0.5الأموال الخاصة لترمیم الحظیرة العقاریة  -1
 %3.28الولایة  -2
 %75.61البلدیات  -3
 %22.5الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  -4

 
 )   VF   )VERSEMENT FORFAITAIREالفرع الثاني : الدفع الجزافي 

یتكون الدفع الجزافي من مجموع المبالغ المدفوعة من الهیئات، و یخضع له جمیع  
الأشخاص الطبیعیین و المعنویین، و خاصة بالأجور و التعویضات و العلاوات والامتیازات، و 

ثم أصبحت تعود قد كان من قبل ضریبة تابعة للدولة لتتحول لاحقا لصالح الجماعات المحلیة 
% من الضرائب المباشرة و غیر 2لصندوق التضامن كلیا الذي تساهم فیه كل بلدیة بـ 

 1المباشرة
وقد عرف معدل تحصیل الدفع الجزافي عدة تعدیلات إلى غایة إلغائه بموجب القانون 

  2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2005دیسمبر  31المؤرخ في  05/16رقم 
یتم توزیع الحاصل بین الدولة و الجماعات المحلیة، أصبح یحصل كاملا و بعد أن كان 

لصالح البلدیات و الولایات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، و هذا بموجب قانون رقم 
 % توزع كالآتي:6حیث كان یتم تحصیله بنسبة  1986جوان  25المؤرخ في  86/06

 و الولایة كما یلي : ) یوزع بین البلدیات 10/1عشر الضریبة (  -1

a. 25 لفائدة البلدیات75% لفائدة الولایات و % 

المالیة المحلیة و دورها في عملیة التنمیة ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام. كلیة الحقوق بن  .طیبي سعاد  1
  83ص  .2008/2009السنة الجامعیة  .عكنون
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الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

 توزع حصیلة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة في هذا الإطار كما یلي: -2

a. ) توزع بین البلدیات و الولایات و الصندوق  10/9تسعة أعشار الضریبة (
 المشترك للجماعات المحلیة كما یلي:

i. ) لبلدیات ) لفائدة ا10/7سبعة أعشار 

ii. ) لفائدة الولایات 10/2عشرین ( 

iii. ) لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 10/1عشر ( 

 و الجدول التالي یوضح التعدیلات التي عرفتها هذه الضریبة إلى غایة إلغائها:

 المعدل السنوات 

 %4 2002قانون المالیة لسنة 

 %2 2004قانون المالیة لسنة 

 %1 2005قانون المالیة لسنة 

 إلغاء 2006قانون المالیة لسنة 

 ) 2006 – 2005 – 2004 – 2002( قوانین المالیة لسنوات : 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني:  الموارد الجبائیة المحصلة لفائدة  البلدیات دون سواها

 
 تتمثل هذه الموارد حسب تقسیم قانون الضرائب من الرسم العقاري ورسم التطهیر 

 و رسم الإقامة.
 الفرع الأول: الرسم العقاري

14 
 



الجبائیة للجماعات المحلیةالفصل الأول                                                        الموارد   
 

-67یعتبر الرسم العقاري من أقدم الضرائب والرسوم فقد تم تأسیسه بموجب الأمر رقم  
والذي تم تعدیله  1967المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1967جوان02المؤرخ في  83

قانون  المتضمن 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91من القانون رقم  43بموجب المادة 
وقد كانت تتمثل آنذاك في المساهمة على الممتلكات المبنیة وتوجه  1992.1المالیة لسنة 

لمیزانیة الدولة ،وتضاف إلى هذه المساهمة مختلف الرسوم الملحقة (الرسم على رفع القمامة 
 المنزلیة، والرسم على تصریف المیاه في المجاري والتي تدخل مباشرة لمیزانیة البلدیة.)

 
 01وقد تم إدماج مختلف هذه المساهمات في رسم جدید سمي بالرسم العقاري ابتداء من  

، و الذي یوجه ناتجه في مجموعه لمیزانیة البلدیة مقوم على أساس مسح 1968جانفي 
الأراضي بمعدل رفع القمامة المنزلیة و تصریف المیاه في المجاري، تصوت علیه البلدیة 

 43في مادته  1992عض التعدیلات من خلال قانون المالیة لسنة سنویا، و قد أدخلت علیه ب
 
تمس العقارات المبنیة و غیر المبنیة  تصریحیهیعرف الرسم العقاري بأنه ضریبة عینیة  

إلى میزانیة البلدیات، حیث یعد الجبایة المثالیة لها  ناتجةالموجودة في التراب الوطني، و یوجه 
  2ات في الإرادات، و یشمل الملكیات المبنیة و غیر المبنیةلما یتسم به من استقرار و ثب

 أولا : الرسم العقاري على الملكیات المبنیة 
یؤسس هذا الرسم على الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك  

 3المعفاة من الضریبة صراحة، و یشمل الملكیات المبنیة التالیة :
 واء الأشخاص و المواد أو لتخزین المنتوجات.المنشآت المخصصة لإی -

المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة و كذلك الموانئ و محطات السكة  -
 الحدیدیة و محطات الطرقات بما فیها ملحقاتها المتكونة من مستودعات 

 و ورشات الصیانة.

 23.ص1.2011ة .رسالة دكتوراه في القانون العام.جامعة الجزائرعبد الصدیق شیخ.الاستقلال المالي للجماعات المحلی 1
 23عبد الصدیق شیخ ، المرجع السابق ص   2
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 249و  248المادة   3
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 أرضیات البنایات بجمیع أنواعها و القطع الأرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لها  -
 و لا یمكن الاستغناء عنها.

الأراضي غیر المزروعة و المستخدمة للاستعمال التجاري أو الصناعي كالورشات و  -
أماكن إیداع البضائع و غیرها من الأماكن من نفس النوع، سواء كان یشغلها المالك أو 

 یشعلها آخرون مجانا أو بمقابل.

 
ات الدولة ، الولایة  البلدیات و من أهم الملكیات العقاریة المعفاة من الرسم العقاري، ملكی

 المؤسسات العلمیة للتعلیم أو المساعدة إذا كانت :
 تابعة لمصلحة عمومیة أو ذات النفع العام. -1

 غیر منتجة للمداخیل. -2

 الحدیدیة.الأراضي المشغولة من طرف السكك  -3

 أملاك الأوقاف العمومیة، المؤسسة بالملكیة غیر المبنیة. -4

 الأرضیات أو القطع الأرضیة التي خضعت للرسم العقاري على الملكیات المبنیة. -5

 كما تعفى مؤقتا على سبیل المثال لا الحصر بعض العقارات المبنیة مثل:
 .الانهیارأو على وشك العقارات او أجزاء العقارات المصرح بها بأنها غیر صحیحة  -1
 الملكیات التي تشكل السكن الرئیسي لمالكیها. -2

 01من  ابتداءسنوات  7البنایات الجدیدة و إعادة البنایات و إضافات البنایات لمدة  -3
 جانفي من السنة التي تلي سنة إنجازها أو إشغالها.

 التابع للقطاع العام المخصص للكراء. الاجتماعيالسكن  -4

الضریبة على الرسم ناتجا من حاصل القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل  و یكون أساس فرض
متر مربع للملكیة المبنیة من المساحة الخاضعة للضریبة، و یحدد ذلك بعد تطبیق تخفیض 

حالة قدم الملكیة المبنیة على ألا یتجاوز التخفیض حدود  الاعتبار% ، مع الأخذ بعین 2بنسبة 
 1ع، و هذا على نمط واحد.% بالنسبة للمصان50% ، و 40

 :و تحدد معدلات الرسم كما یلي
 معنى الكلمة . أتمی% بالنسبة للأملاك المبنیة 3 •

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 254المادة   1
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 و بالنسبة للأراضي التي تشكل مرفقات للأملاك المبنیة :

 2م 500% إذا كانت مساحة الأراضي أقل أو تساوي 5 •

  2م 1000و لا تتجاوز  2م 500% إذا كانت مساحة ألراضي تزید عن 7 •

  2م 1000% إذا كانت مساحة الأراضي تفوق 10 •
 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه: 256و حسب ما أوردته المادة 
یؤسس الرسم العقاري على الأملاك المبنیة تبعا للقیمة الإیجاریة الجبائیة المحددة حسب المتر 

إلى  259، 258، 257ما فصلته المواد المربع و حسب المنطقة و المناطق الفرعیة و هذا 
261 

 
 :السكني الاستعمالالعقارات أو أجزاء العقارات ذات  - أ

 
 
 
 
 
 
 

 : المحلات التجاریة و الصناعیة -ب 
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 الأراضي الملحقة بالملكیات المبنیة -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانیا : الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة 
الملكیات غیر المبنیة مهما كانت طبیعتها، ما لم تكن معفاة صراحة و یخص هذا الرسم 

 91/25من القانون رقم  43من الضرائب و الرسوم، و قد استحدث هذا الرسم بموجب المادة 
 .92المتضمن قانون المالیة لسنة 

 1و الملكیات العقاریة غیر المبنیة هي: 
 القابلة للتعمیرالأراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو  -1

 المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق  -2

 مناجم الملح و السبخات  -3

 الأراضي الفلاحیة  -4

 
 1و تعفى من هذا الرسم :

 د من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 161المادة   1
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و ینتج الأساس الضریبي للرسم العقاري على الملكیات الغیر مبنیة بالتطبیق على 
ائیة ) تبعا للمناطق، و یعبر عنها بالهكتار بالنسبة المساحة الخاضعة لضریبة ( القیمة الجب

 2للأراضي الفلاحیة و المتر المربع بالنسبة لباقي الأراضي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة -هـ -161المادة   1
 68ص .2003.أموال البلدیات الجزائریة.دار النهضة للنشر.الجزائر.الشریف رحماني   2
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 1و تحدد معدلات الرسم كما یلي:
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثا : الرسم على رخص العقارات
المبنیة و غیر المبنیة بكل  كل الذي سبق ذكره حول الرسم العقاري كان یعني العقارات

حالاتها و صفاتها ، ولم یهمل المشرع أن یخص حالات البناء و التعدیلات التي تحدث على 
تلك العقارات من تغییرات كلیة و جزئیة ، ففرض على هذه الأفعال رسما مؤسسا لصالح 

 البلدیات .
دیسمبر لسنة  23المؤرخ في  11-99من القانون رقم  55فقد جاء في أحكام المادة 

المعدل  تباعا إلى غایة قانون المالیة التكمیلي  2000و المتعلق بقانون المالیة لسنة  1999
 على أنه :  2008لسنة 

 من قانون الضرائب م ر م –ز  – 161المادة   1
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 یؤسس لصالح البلدیات رسم خاص على رخص العقارات  أولا :( 
تخضع عند تسلیمها للرسم على رخص العقارات الرخص و الشهادات المبینة  ثانیا : 
 أدناه :

 رخص البناء  -1

 رخص تقسیم الأراضي  -2

 رخصة التهدیم  -3

 شهادات المطابقة و التجزئة و العمران  -4

 تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبینة أدناه حسب قیمة البنایة ...) ثالثا :
 

هذا الرسم الخاص بالرخص أعفیت منه البنایات التي تنجزها الدولة و الجماعات 
 سسات العمومیة ذات الطابع الإداري و المجمعات ذات المنفعة العمومیة الإقلیمیة و المؤ 

و الجمعیات ذات الطابع الإنساني. كذلك البنیات المهددة بالانهیار و التي یقرر تهدیمها رئیس 
 المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانین و التنظیمات الساریة المفعول.

 
بها من مجموع إیرادات الجماعات المحلیة ،  نإن هذا الرسم هو قیمة مالیة لا یستهلا

 بالنظر إلى ما جاء في  تفصیل المادة السابقة حیث تنص على أنه :
( .....تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبینة أدناه حسب قیمة البنایة أو طبقا 

 لعدد القطع

 الرسم على رخصة البناء  -1
 مبلغ الرسم بـ (دج) / إلى غایة قیمة البنایة بالدینار الجزائري 

750.000 
1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
3.000.000 

 3.000.000 أكثر من

1.500 
2.500 
4.000 
8.000 

10.000 
20.000 
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 :الرسم على رخص تقسیم الأراضي -2
 مبلغ الرسم بـ (دج) تعیین الأراضي 

 ذات الاستعمال السكني:
 قطع  10إلى  2من 
 قطعة  50إلى  11من 
 قطعة  150إلى غایة  51من 
 قطعة  250إلى  151من 

  قطعة 250أكثر من 
 ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي   -2

 قطع 5إلى  2من 
 قطع 10إلى  6من 

 قطع  10أكثر من 

 
800 

1.800 
2.500 
3.000 
4.000 

 
 

3.000 
5.000 
8.000 

 

 الرسم على رخصة الهدم   -3
التي یلجأ إلیها المكلفون بالرسم فقد أسس لها المشرع مبلغا وحیدا ثابتا  أما حالة الهدم

 دج للمتر المربع 100على المتر المربع من المساحة المعنیة بالتهدیم و هي 

 الرسم على رخصة شهادة المطابقة  -4
أما المكلفون بالرسم الذین یستخرجون شهادة المطابقة على بنایاتهم ، فقد خصها المشرع 

 بالجدول التالي :
 مبلغ الرسم (دج ) إلى غایة  قیمة البنایة (دج)

750.000 
1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
3.000.000 

 3.000.000أكثر من 

500 
800 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 
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 الرسم على مطابقة البنایة و إتمام إنجازها  -5
عندما یقوم الملكلف بإتمام بنایته التي سدد علیها الرسوم المبینة سابقا ، شرع القانون 
الجبائي رسما آخر للبنایة حسب قواعد مطابقة البنایة و تمام إنجازها و كذا حسب طبیعة 

 استعمالها و قیمتها التجاریة حینها ، وفصل هذا الرسم في جدول كالآتي: 
 سكني  استعمالبنایة ذات  - أ

 التعریفة ( دج) إلى غایة  قیمة البنایة (دج)
 

750.000 
1.000.000 
1.500.000 
2.000.000 
3.000.000 
5.000.000 
7.000.000 

10.000.000 
15.000.000 
20.000.000 

 20.000.000 أكثر من

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 
 
 
 

 بنایة ذات استعمال سكني ، و تجاري و خدماتي  - ب

 التعریفة ( دج) إلى غایة  قیمة البنایة (دج)
 750.000 
 1.000.000 
 1.500.000 
 2.000.000 
 3.000.000 
 5.000.000 

2.000 
3.400 
5.500 

16.000 
19.000 
28.000 
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 7.000.000 
 10.000.000 
 15.000.000 
 20.000.000 

 20.000.000 أكثر من

34.000 
40.000 
45.000 
51.000 
60.000 

 
  بنایة ذات استعمال حرفي و فلاحي -ج

 التعریفة ( دج) إلى غایة   قیمة البنایة (دج)
 750.000 
 1.000.000 
 1.500.000 
 2.000.000 
 3.000.000 
 5.000.000 
 7.000.000 
 10.000.000 
 15.000.000 
 20.000.000 

 20.000.000أكثر من 

1.875 
3.125 
5.000 

15.000 
17.000 
25.000 
30.000 
36.000 
40.000 
45.000 
50.000 

 
 
 
 
 بنایات ذات استعمال صناعي  -د

 التعریفة ( دج) إلى غایة  قیمة البنایة (دج)
7.000.000 

10.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
25.000.000 
30.000.000 
50.000.000 

50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 

100.000 
110.000 
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70.000.000 
100.000.000 

 100.000.000 أكثر من

120.000 
130.000 
150.000 

 
 الفرع الثاني: رسم التطهیر

المتضمن  1980دیسمبر  31المؤرخ في  12-80أحدث هدا الرسم بموجب القانون رقم  
 رقم، وقد عرف هذا الرسم  تعدیلا بموجب القانون 1981قانون المالیة لسنة 

، بحیث أسندت 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  01-12
 مهمة تحصیل هذا الرسم والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامة المنزلیة ابتداء من

 . 1 2005جانفي  10
 

یطبق رسم التطهیر سنویا على كل مسكن ،أو ملكیة مبنیة تقع داخل البلدیات وتتوفر  
مصلحة رفع القمامات المنزلیة ،حیث ینشأ باسم الملاك أو المنتفعین من الملك ویطبق على 

 2على عاتق المستأجر الذي یكون متضامنا مع المالك في دفع قیمة رسم التطهیر.
 

و یحصل كاملا لفائدة البلدیات التي بها مصلحة جمع النفایات المنزلیة، وبها شبكة 
المتضمن قانون المالیة  12-01من القانون  11ددت المادة . وقد حةلصرف المیاه المستعمل

 معدلات هذا الرسم كما یلي: 2002لسنة 
 دج على كل ملك ذي استعمال سكني.1000دج الى 500من  -
 دج على كل محل ذي استعمال مهني اتجاري أو حرفي.10000دج الى1000من   -
 والمقطورات.دج على كل أرض مهیأة للتخییم 20000دج الى 5000من  -
دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري 100000دج الى10000من  -

 حرفي أو ما شابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
و تكون التعریفة المطبقة في كل بلدیة بقرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد  

 3المصادقة علیها من السلطة الوصیة.مداولة المجلس الشعبي البلدي، وبعد 

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3كررم 263المادة  1
 174.ص2010حمید بوزیدة.التقنیات الجبائیة.دیوان المطبوعات الجامعیة.  2
 2010سنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2مكرر263المادة   3
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بأنه یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في  4مكرر263كما تضیف المادة  

من قانون الضرائب 2مكرر263من مبلغ الرسم المطبق المنصوص علیه في المادة  15حدود 
د و/أو القابلة للاسترجاع المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات التسمی

و تعفى من هذا الرسم الملكیات المبنیة التي لا تزود بخدمة الرفع للقمامة  1لمنشأة المعالجة.
 المنزلیة.

 
 الفرع الثالث : الرسم على الإقامة 

یفرض هذا الرسم على كل شخص لا یقیم في البلدیة و لا یمكلك فیها إقامة خاصة 
 30المؤرخ في  95/27حدیث هذا الرسم بناء على الأمر رقم للرسم العقاري، و قد أعید ت

 .1996و المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر 
 

و قد عرف رسم الإقامة عدة تعدیلات و تم توسیعه لیشمل جمیع البلدیات بعد أن كان 
ء مقتصر على بلدیات محددة مع الزیادة في التعریفة بصفة متزنة حسب تصنیف مراكز الإیوا

 24المؤرخ في  02-08تحت رقم  2008المعنیة ، و هذا طبقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة 
 .2008جویلیة 
 

و یؤسس الرسم على الإقامة لفائدة البلدیات وحدها، حیث یمكنها عن طریق المداولة من 
یة، كما التصویت على رسم الإقامة الواجب تحصیله لتمویل میزانیتها، وفقا لأحكام قانون البلد

 50یؤسس هذا الرسم على كل شخص و على كل یوم من الإقامة بحیث لا یمكن أن تقل عن 
دج على 100دج على الشخص و على الیوم الواحد و لا تتجاوز  60دج و أن لا تفوق 

 2العائلة.
غیر أنه و بالنسبة للمؤسسات الفندقیة ذات ثلاثة نجوم و أكثر، تحدد تعریفة الرسم على 

 على الیوم الواحد من الإقامة كما یلي:الشخص و 

 من قانون ض م ر م 4مكرر  263المادة    1
 1998لسنة  97/02من قانون المالیة رقم  63المادة   2
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 دج  للفنادق ذات الثلاثة نجوم  200 •

 دج  للفنادق ذات الربعة نجوم 400 •

 دج  للفنادق ذات الخمسة نجوم 600 •
 

و یتم تحصیل الرسم على الإقامة لدى أمین خزینة البلدیة عن طریق مؤجري الغرف 
ملة لإسكان المعالجین بالمیاه المعدنیة أو المفروشة و أصحاب الفنادق و مالكي المقرات المستع

 حتى السیاح المقیمین بالبلدیة و المدفوعة من طرفهم و تحت مسؤولیتهم. 
 

 المبحث الثاني : الموارد الجبائیة  المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة
 

هي كل الموارد التي تتقاسمها الجماعات المحلیة سواء مناصفة او بنسب متفاوتة مع 
الدولة بالإضافة إلى ما یحول إلى الصندوق المشترك للجماعات  المحلیة ، و تتكون من 

 الضرائب و الرسوم التالیة :
 الرسم على القیمة المضافة  -
 الرسم على الذبح  -
 الرسم على الأطر المطاطیة و الزیوت و الشحوم  -
 الضریبة على الممتلكات -
 الضریبة على الدخل الإجمالي  -
 الضریبة الجزافیة الوحیدة  -
 المنتوجات الضریبیة المنجمیة  -
 قسیمة السیارات  -

 المطلب الأول : الرسوم
 

  TVAالفرع الأول : الرسم على القیمة المضافة 

دیسمبر  31المؤرخ في  36-90احدث الرسم على القیمة المضافة بموجب القانون   
 ى الرسم على العملیات البنكیة ، إضافة عل1991المتضمن قانون المالیة لسنة  1990
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و التأمینات وقد جاء هذا الرسم كضریبة على الإنفاق لتعویض نظام الرسوم على الأعمال 
المتضمن الرسم الوحید الإجمالي  على الإنتاج، و الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات  

یرة العملیة الاقتصادیة و یرجع ذالك لما یتضمنه من تعقید وتعدد معدلاته وعجزه على مسا
 المتجددة یومیا .

 
 ویعتبر هذا الرسم ضریبة حقیقیة وغیر مباشرة نظرا لكونه یمس استعمال الدخل 

الاستهلاك النهائي للسلع و الخدمات، ولا یدفعه المستهلك مباشرة للخزینة و إنما عن طریق  أي
 المؤسسة التي تتولى عملیة الإنتاج و التوزیع.

  
م على القیمة المضافة على جمیع الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الذین ویطبق الرس

یقومون بأنشطة ذات طابع صناعي أو تجاري أو حرفي  أو مهن حرة ، و التي تقع داخل 
مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة سواء نتج عن ذلك تسدید الرسم أو كانت العملیة 

 :معفیة ، وهناك نوعان من هذه العملیة 
 أولا : العملیات الخاضعة وجوبا للرسم 

 وتندرج ضمنها : 
 عملیات البیع، الأشغال العقاریة، تقدیم الخدمات ذات الطابع الصناعي  -

 و التجاري و الحرفي المحققة في الجزائر بصفة اعتیادیة أو عرضیة.

 عملیات الاستیراد.  -

 العملیات المتعلقة بالأملاك المنقولة . -

عملیات بناء و بیع المباني المنجزة في إطار نشاط الترقیة العقاریة وكذلك   -
 عملیات بناء مساكن اجتماعیة.

 العملیات المتعلقة بأملاك العقاریة . -

 عملیات التسلیم للذات . -

 عملیات تخص أداء الخدمات.  -

 
 ثانیا : العملیات الخاضعة للرسم اختیاریا 
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لذین یكون نشاطهم في مكان غیر الذي یطبق فیه الرسم یعطى الاختیار لهذه العملیات ل 
 على القیمة المضافة بناء على تصریح منهم لاكتساب صفة المدینین بالرسم .

یحسب الرسم على القیمة المضافة بتطبیق معدل محدد بواسطة القانون على الأساس  
ة أو الأشغال بما في الخاضع للضریبة و المتمثل في رقم الأعمال الذي یحتوي على سعر السلع

 ذلك الرسوم و الحقوق باستثناء الرسم على القیمة المضافة.
المتضمن قانون المالیة  2000دیسمبر  23المِؤرخ  06-2000وبموجب القانون رقم 

 فقد أصبح حساب هذا الرسم بمعدلین هما : 2001لسنة 
 % و یطبق على المنتوجات و البضائع و الخدمات  17المعدل العادي  -

 و العملیات التي لا تخضع صراحة للمعدل المنخفض. 

% یطبق على السلع و الخدمات التي تمثل منفعة خاصة 7المعدل المنخفض  -
 على الصعید الاقتصادي و الثقافي و یطبق على الأموال و المنتوجات 

 من قانون الرسم على القیمة المضافة   22و الأدوات المشار إلیها في المادة 
 ) . 2001لسنة  06 - 2000مالیة رقم ( قانون ال

 
 
 
 
 

 
 1)جدول توضیحي للتعدیلات التي طرأت على معدل الرسم على القیمة المضافة ( 

 . 112. ص  2010دیوان المطبوعات الجامعیة .  .التقنیات الجبائة .حمید بوزیدة   1

قانون المالیة  قوانین المالیة 
 1992لسنة 

قانون المالیة لسنة 
1995 

قانون المالیة لسنة 
1997 

قانون المالیة لسنة 
2001 

 %7 %7 %7 %7 المعدل المنخفض 
 ملغى  %14 %13 %13 المعدل المنخفض الخاص 

 %17 %21 %21 %21 المعدل العادي 
 - - ملغى  %40 المعدل المرتفع 
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المتضمن قانون  المالیة  2001جویلیة  19المؤرخ في   12-01وقد نص القانون رقم  
على إلغاء تطبیق الرسم على القیمة المضافة على صغار التجار  2001التكمیلي لسنة 

 .1ملیون دج  1.5الخاضعین للنظام الجزافي و الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم 
 2ویتم توزیع محصول الرسم كالتالي: 

 % لفائدة میزانیة الدولة .80 -

 % لفائدة میزانیة البلدیات .10 -

 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة .10 -

أما فیما یخص الحصة التي تعود للبلدیات بالنسبة للعملیات المنجزة من طرف 
المؤسسات التابعة لاختصاص مدیریة كبریات المؤسسات فتدفع إلى الصندوق المشترك 

 المحلیة.للجماعات 

  
 الفرع الثاني : الرسم على الذبح

كل عملیة الذبح التي تقع داخل محل الاختصاص البلدي لكل جماعة محلیة تعتبر أحد 
موارد دعم الوعاء المالي لتلك البلدیة شریطة أن یخصص لهذه العملیة مكان بعینه یسمى 
المذبح البلدي یقوم علیه أصحاب الاختصاص من أطباء بیطریین و مراقبي الجودة و أعوان 

التحصیل تخصص البلدیة أعوان تحصیل إما بمنح صاحب الذبیحة الذبح و لتمكین عملیة 
 فاتورة ذبح أو تذكرة مخصصة للغرض.

 
غیر أنه هناك بلدیات لا تمتلك مكانا مخصصا للذبح فتلجأ إلى توقیع اتفاقیة ثنائیة بینها 

اقیة و بین البلدیة التي تمتلك مكان الذبح القریب من البلدیة غیر المالكة ، بموجب هذه الاتف
تضمن هذه البلدیة حقوقها من الرسم على الذبح بنسب معینة حسب ما ینص علیه القانون 

 حینه.

  2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   2001جویلیة  19المؤرخ في  12 – 01من قانون رقم  23المادة    1 
 . 2006لسنة    2006جویلیة  15المؤرخ في  04 – 06من قانون المالیة التكمیلي  رقم  16المادة   2 
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على ( أن ذبح  2013من قانون الضرائب غیر المباشرة لسنة  446فقد نصت المادة 
الحیوانات المبینة أدناه یخضع لرسم مخصص للبلدیات ضمن الأشكال و تبعا للكیفیات المبینة 

 1لتالیة )في المواد ا
 

هذه المادة السابقة الذكر ، أتت على ذكر الأصناف و الحدث المنشئ للرسم حتى تكون 
 عملیة الذبح مقیدة في سجلات مخصصة ، فقد جاء في تفصیل المادة ما یلي :

 الحصان و الفرس و البغل و البغلة و العیر و الحمار و الأتان و العیر الفحل -

 الجمل و الناقة و الفصیل. -

 ور المخصي و الثور الفحل و البقرة و العجل و العجل الصغیر و العجلة الث -

 الكبش الفحل و الضان و النعجة و الخروف و الخروف الرضیع  -

 التیس و الماعز و الجدي  -
 

هذا من جهة و من جهة أخرى یتلقى الوعاء المالي إیرادات أخرى في هذا المجال تأتیه 
الطازجة و المثلجة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة من اللحوم المستوردة بكل أنواعها 

 التي مصدرها الخیول و الإبل و الماعز و الأغنام و البقر .
 
 من قانون الضرائب غیر المباشرة حیث نصت على ما یلي: 452هذا ما بینه المادة و 

 تحدد تعریفة الرسم كما یلي :
 

 تعریفة الرسم /كغ تعیین المنتوجات 
الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو اللحوم 

المملحة أو الصنعة التي مصدرها الحیوانات 
 الآتیة: الخیول، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر

 دج 10

 – 070دج من هذه التعریفة لصندوق التخصیص الخاص رقم  1.50یخصص مبلغ 
 1( صندوق حمایة الصحة الحیوانیة ) 302

 الجزائر  –وزارة المالیة  2013من قانون الضرائب غیر المباشرة طبعة  446المادة    1
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ء ذكره لأول مرة في التشریعات الجزائریة بموجب الأمر رقم بالنظر إلى هذا الرسم فقد جا
و یتم   1970و المتضمن قانون المالیة لسنة   1969دیسمبر  31المؤرخ في  69-107

تحصیل هذا الرسم عن كل كیلوغرام من الوزن الصافي للحوم الحیوانات المذبوحة ، و تحدد 
مفعول. و تختلف حسب كون أن اللحوم ناتجة التسعیرة عن كل كیلوغرام وفقا للقانون الساري ال

 .2عن الذبح المحلي أو اللحوم المستوردة 
من قانون المالیة  21و في آخر تعدیلات جاء بها التشریع الجبائي في نص المادة  

 . حیث ذكر فیها أنه :2009التكمیلي لسنة 
ذبح و یكون حسابه یحصل ناتج هذا الرسم لفائدة البلدیات التي تتم على ترابها عملیة ال

دج للكغ من طرف أعوان الضرائب الذین لهم سلطة الرقابة و التحقیق داخل  10على أساس 
 المذابح و یوزع كالتالي : 

 دج للبلدیة  8.5 -

 دج لصندوق حمایة الصحة الحیوانیة  1.5 -

 
و عندما یتعلق الأمر بالذبح ما بین البلدیات، فإن محصول الرسم على الذبح یسجل في 

اب خارج المیزانیة بالنسبة للبلدیة التي یوجد في إقلیمها المذبح، لیتم توزیعه بعد ذلك شهریا حس
بین البلدیات المعنیة حسب الاتفاقیة المبرمة بینها ، و إن لم تكن هناك اتفاقیة سابقة فیتم 

 توزیعه كما یلي:
 ربع المحصول یعود للبلدیة التي على أرضها المذبح  -

المحصول المتبقیة توزع بین البلدیات التي تتلقى الخدمة حسب نسبة سكان كل ثلاثة أرباع  -
 3منها

أما بالنسبة للحوم المستوردة فإن إدارة الجمارك هي التي تقوم بتحصیل الرسم عند دخول 
 هذه اللحوم إلى التراب الوطني لیتم تحویله لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وحده.

  2013طبعة  .من قانون الضرائب غیر المباشرة  452المادة   1
  63ص  .2003 .ر.دار القصبة للنشیات الجزائریة أموال البلد .الشریف رحماني   2
 66الشریف رحماني المرجع السابق ص   3
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ن الجبائي بعد تحدیده لأنواع الذبح و إلزامیة تقییدها تلقائیا في سجلات لم ینس القانو 
مخصصة للغرض بأن یضع تقییدا آخر و التزامات تخص المكلفین و الخاضعین لهذا الرسم و 

 من قانون الضرائب غیر المباشرة على مایلي : 455فقد نصت المادة  ماهیة تلك الالتزامات.
أعلاه  446ن أو یقومون بذبح الحیوانات المشار إلیها في المادة ( إن الملاكین الذین یذبحو 

ساعة إلى قباضة الضرائب  24بصورة عرضیة ، یجب علیهم أن یقدموا تصریحا بذلك خلال 
 1المختلفة بمحل إقامتهم و یسددون مبلغ الرسم الواجب الأداء وقت تقدیم هذا التصریح )

مات و طرق كفیلة بضمان تحصیل تلك من هنا نجد أن المشرع وضع قیودا و التزا
 الرسوم من المكلفین و بطرق جدیة و سریعة حتى یضمن الحقوق المالیة للجماعات المحلیة.

 
 الفرع الثالث: الرسم على الأطر المطاطیة و الزیوت و الشحوم 

 أولا : الرسم على الأطر المطاطیة :
المتضمن  2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05أحدث هذا الرسم بموجب القانون رقم  

، و یخص الأطر المطاطیة الجدیدة المستوردة أو المصنوعة محلیا و 2006قانون المالیة لسنة 
 هو كما یلي :
 دج عن كل إطار مخصص للسیارات الثقیلة  10 -

 دج عن كل إطار مخصص لسیارات الخفیفة   5 -
 2هذا الرسم كما یلي : لو یتم توزیع مداخی

 وق الوطني للتراث الثقافي % لفائدة الصند 10 -

 % لفائدة البلدیات  40 -

 % لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث 50 -
 

 ثانیا : الرسم على الزیوت و الشحوم 

 2013من قانون الضرائب غیر المباشرة طبعة  455المادة    1
من قانون المالیة التكمیلي لسنة  42المعدلة و المتممة بموجب المادة  2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  45المادة   2

2013  
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 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05أستحدث هذا الرسم بموجب القانون رقم 
كل طن مستورد أو مصنوع دج عن  12500، و یتم تحدیده بـ  2006المتضمن قانون المالیة 

 داخل التراب الوطني من الزیوت و الشحوم ، و التي قد ینجم عنها زیوت مستعمله.
 1و توزع مداخیل هذا الرسم كما یلي :

 % لفائدة البلدیات  50 -

 .% لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث  50 -
 

 المطلب الثاني : الضرائب
 

 )  (IRGالفرع الأول : الضریبة على الدخل الإجمالي 
حسب ما جاء في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه ( تؤسس ضریبة 
سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل الإجمالي و تفرض 

و یخضع للضریبة على ،  2هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة )
  3الدخل الإجمالي كل من:

 أولا : مجال تطبیق الضریبة
الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم في الجزائر أو خارجها و عائداتهم من مصدر  -1

 جزائري .

الأشخاص التابعین للدولة كأعوان لها و الذین یمارسون وظائفهم و یكلفون بمهامهم  -2
یخضعون في هذا البلد لضریبة شخصیة على مجموع في بلد أجنبي و الذین لا 

 دخلهم.

من قانون المالیة التكمیلي لسنة  42المعدلة و المتممة بموجب المادة  2008من قانون المالیة التكمیلي لسنة  46المادة   1
2013 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة   1المادة   2
 من قانون الضراب م ر م 5-4-3المواد   3
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الأشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة و الذین یحصلون في الجزائر على أرباح  -3
أو مداخیل یعود فرض الضریبة علیها إلى الجزائر ، و هذا بموجب اتفاقیة دولیة 

 خاصة بعدم ازدواجیة فرض الضریبة.

 ركات المدنیة المهنیة.الشركاء في شركات الأشخاص و الش -4

الأعضاء في الشركات المدنیة بشرط أن لا تكون منظمة على شكل شركات أسهم و  -5
قانونها الأساسي ینص على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون 

 الشركة.

 الأعضاء في شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة غیر محدودة بالنسبة للدیون. -6

غلبیة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة و مسیرو شركات المسیرون ذوو الأ -7
 التوصیة فیما یخص المكافئات على وظائفهم.

المساهمون في شركات الأموال فیما یتعلق بأرباح الأسهم و الأتعاب و النسب من  -8
 الأرباح.

 
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة زادت في تفصیل  6غیر أن المادة 

تحصیل الضریبة من الأشخاص المكلفین و وعائهم الضریبي إلى أن تعدت حتى إلى أولادهم و 
الأشخاص الذین معهم و الذین تحت كفالتهم ، كما منحتهم في حال دفع الضریبة بطرقة 

 % من الدخل الخاضع للضریبة. 10ة مشتركة الحق في تخفیض نسب
 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فقد أضافت على تفصیل  7أما  المادة 
المادة السابقة فیما یخص تطبیق الضریبة على الدخل الإجمالي العائد لصالح المكلف بالضریبة 

 تأتي من :و أولاده و الذین تحت كفالته إذا كانت هذه المداخیل هي فوائد 
( یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي بصفة شخصیة على حصة الفوائد العائدة لهم من 

 الشركة تناسبیا مع حقوقهم فیها :
 الشركاء في شركات الأشخاص  -

 شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها  -
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النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي  أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس -
شریطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولیة و أن 

 تنص قوانینها الأساسیة على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركة 

  أعضاء شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة و غیر محددة فیها -
 

  الضریبة ثانیا : المعفون من 
 1من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الأشخاص: 5وقد أعفت المادة 

الأشخاص الذین یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو یقل عن الحد الأدنى  -1
 للإخضاع الجبائي المنصوص علیه في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي .

الأعوان الدبلوماسیون و القناصل و الأعوان القنصلیون من جنسیة أجنبیة السفراء و  -2
و القنصلیین  نعندما تمنح البلدان التي یمثلونها نفس الامتیازات للأعوان الدبلوماسیی

 الجزائریین
 

 : ثالثا:  أصناف المداخیل
 2و تخضع للضریبة على الدخل الإجمالي، المداخیل الصناعیة و الأصناف التالیة:

 الأرباح الصناعیة و التجاریة و الحرفیة  -1

 أرباح المهن غیر التجاریة  -2

 المداخیل الفلاحیة  -3

 مداخیل إیجار الملكیات المبنیة و غیر المبنیة  -4

 مداخیل رؤوس الأموال المنقولة  -5

 المرتبات و الأجور و المعاشات و الریوع العمریة  -6
 

 رابعا : توزیع حاصل الضریبة 
على الدخل الإجمالي كاملا إلى میزانیة الدولة ، إلا أنه و من یعود حاصل الضریبة  

أجل رفع مستوى الإیجارات الضریبیة للجماعات المحلیة لاسیما الخاصة بالبلدیات، فقد تم 

 من ق ض م ر م 5المادة   1
 قانون الضرائب م ر ممن  02المادة   2
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الذي یتضمن قانون المالیة  02-08مراجعة حاصل هذه الضریبة وفق ما جاء في القانون رقم 
" تنشأ في الباب الأول من الجزء الأول  ،الثانیة منهحیث نصت المادة  2008التكمیلي لسنة 

 مكرر تحرر كما یأتي : 42من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المادة 
مكرر : یوزع حاصل الضریبة على الدخل الإجمالي هدف الریوع العقاریة كما یأتي  42المادة 

: 
 % لفائدة میزانیة الدولة 50 -

 1البلدیات "% لفائدة میزانیة 50 -
 2و تعتبر كمداخیل عقاریة المداخیل الثنائیة من :

تأجیر عقارات أو أجزاء عقارات مبنیة ، و تأجیر كل المحلات التجاریة أو الصناعیة غیر  -
المجهزة بعتادها إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو 

 مستثمرة فلاحیة أو مهنة غیر تجاریة.

 باح الناتجة عن العقود العقاریة الأر  -

الإجراءات الناتجة عن إیجار الأملاك غیر المبنیة بمختلف أنواعها بما فیها  الأراضي  -
 الفلاحیة.

و قد اعتمد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في تحدیده لما یجب على المكلف 
 ما : بالضریبة في هذا النوع من الضرائب على معدلین أساسیین ه

 % إذا تعلق الأمر بإیجار محلات تجاریة 15 -1

 % إذا تعلق الأمر بإیجار خاص بالسكن 7 -2

 

  الفرع الثاني : الضریبة على الممتلكات
الممتلكات التي تقع على مجال اختصاص البلدیة و الواقعة فیها هي كذلك موضوع  عن

مواطنة الجزائریة كما ضریبة مؤسسة حسب الموضوع یكلف بها أصحابها و الذین لهم صفة ال
 تدخل بذلك كل ممتلكاتهم الموجودة في الخارج و المسجلة لهم و بعینهم .

 

 2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة   2008-07-24المؤرخ في  02-08من القانون  02المادة   1
 2010من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة حسب تعدیل قانون المالیة لسنة  42المادة   2
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من المرسوم التشریعي  247و قد " تم تأسیس الضریبة على الممتلكات بموجب المادة 
، لتعوض ضریبة التضامن الوطني التي  1993المتضمن قانون المالیة لسنة  01-93رقم 

 1" 1989ایة سنة كانت مطبقة إلى غ
 

 أولا :مجال تطبیق الضریبة 
 " یخضع للضریبة على الأملاك: 

الأشخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر بالنسبة لأملاكم الموجودة  -1
 بالجزائر أو خارج الجزائر.

الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لهم مقر جبائي بالجزائر بالنسبة لأملاكهم الموجودة  -2
 بالجزائر.

 2تقدر شروط الخضوع للضریبة في أول ینایر من كل سنة.
وعاء الضریبة على الأملاك و  277و المادة  276و المادة  275و قد فصلت المادة 

 ما یلي : 275كیفیات التحصیل و المعنیون بالضریبة المكلفین بها عینا ، فقد جاء في المادة 
القیمة الصافیة في أول ینایر من كل سنة لمجموع " یتشكل وعاء الضریبة على الأملاك من 

الأملاك و الحقوق و القیم الخاضعة للضریبة التي یمتلكها الأشخاص المذكورون في المادة 
 أعلاه. 274

 
تخضع المرأة المتزوجة للضریبة بصفة منفردة على مجموع الأملاك و الحقوق و القیم 

 3التي تتشكل منها أملاكها."
الواجب اتخاذها من طرف الإدارة المكلفة بالتحصیل للتدلیل على قیم أما الإجراءات 

من نفس القانون  276الفرض و التكلیف بالنسبة للمكلفین المعنیین بالدفع فقد حددت المادة 
 هذه الإجراءات بصفة مفصلة و دقیقة و قد جاء فیها ما یلي :

 " تخضع لإجراءات التصریح، عناصر الأملاك التالیة :

 24ص  2002ر في الإدارة و المالیة كلیة الحقوق بن عكنون جبایة الجماعات المحلیة مذكرة ماجیستی –رابح غضبان   1
 2012من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة سنة  274المادة   2
 2012من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة سنة  275المادة   3
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 لاك العقاریة المبنیة و غیر المبنیةالأم -

 الحقوق العینیة العقاریة  -

 الأموال المنقولة مثل  -

o  3سم 2200( بنزین ) و  3سم 2000السیارات الخاصة التي تفوق سعة إسطوانتها 
 (غاز أول)

o  3سم 250الدراجات الناریة ذات سعة محرك یفوق 

o  الیخوت و سفن النزهة 

o  طائرات النزهة 

o  خیول السباق 

o  دج " 500.000التحف و اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتهاF

1 

 
هذه الفقرة من المادة أتت على ذكر مجموع العقارات التي یمتلكها الشخص بصفتیها 
العقارات الثابتة و العقارات المنقولة ، كل ذلك لتكثیف حصیلة الضریبة التي تعود على الوطن 

ممتلكات التي رأى أنها في نظره ضروریة و المواطن. غیر أن المشرع لم یدخل بعض ال
للمعیشة أو أنها تثقل كاهله كالدیون و الودائع و الكفالات ، فقد جاء في الفقرة الثانیة من نفس 

 المادة ما یلي :
 "لا تخضع إجباریا للتصریح عناصر الأملاك التالیة :

 المنقولات المخصصة للتأثیث  -

 و المعادن الثمینة المجوهرات و الأحجار الكریمة و الذهب  -

 المنقولات المادیة الأخرى لاسیما منها : -

o  الدیون و الودائع و الكفالات 

o  عقود التأمین في حالة الوفاة 

o " الریوع العمریة 

 

 2012من  ق ض م ر م سنة  1الفقرة   276المادة   1
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في صیاغ ما ذكرته المادة بفقرتیها الأولى و الثانیة ، یدفعنا ذلك إلى أن نوضح بأن 
تشكل تداخلا في الصفات من حیث الحقوق المشرع لم یهمل في حالات خصها بعینها كونها 

القانونیة الممنوحة لصاحب الحق و إلتزامات تقع علیه من هذه الحالات حق الإنتفاع و حق 
السكن إذا كان البیع واقفا على شرط السكن لصالح البائع أو حالة الهبة التي یحتفظ فیها 

لضرائب المباشرة و الرسوم من قانون ا 277الواهب بحق السكن ، كل ذلك جاءت به المادة 
و  44المماثلة كما ربط ذلك بقانون التسجیل لتلك العقود التي یحررها الموثق خصوص المادة 

 من قانون التسجیل. 53المادة 
 

 ثانیا : الأملاك المعفاة من الضریبة 
  280،  279،  278حدد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في مواده  

الأملاك التي لا تفرض علیها ضریبة في مجال الضریبة على الممتلكات كونها كل  281و 
 تتسم بصفة محددة تعفیها من ذلك ، و هذه الممتلكات هي :

الریوع العمریة التي تكونت في إطار النشاط المهني لدى هیئات تأسیسیة مقابل دفع  -1
 لى الأقل سنة ع 15العلاوات الدوریة و المقسطة بصفة دوریة منتظمة لمدة 

 و المشترط في بدأ بدأ الإنتفاع بها إنهاء نشاط مهني كان سببا لدفع العلاوات.

 الریوع التعویضیة المحصلة كتعویض للأضرار المادیة التي وقعت على المستفیدین . -2

الأملاك المهنیة و التي تعتبر ضروریة لتأدیة النشاط الصناعي أو التجاري أو الحرفي  -3
 اط الحر و كذا حصص و أسهم الشركات .أو الفلاحي أو النش

 
غیر أن حصص و أسهم الشركات لا تعتبر أملاكا مهنیة خصوصا التي نشاطها الأساسي 

 تسییر الأملاك المنقولة أو العقاریة الخاصة بها.
 

 ثالثا: تقییم الأملاك 
یمتها تقیم العقارات و الأملاك التي سبق ذكرها المنقولة منها و الثابتة مهما كانت بق 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم  281التجاریة الحقیقیة و هذا ماجاء في المادة 
المماثلة بالعبارة التالیة " تقدر العقارات مهما كانت طبیعتها حسب قیمتها التجاریة الحقیقیة " 
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ما الأموال الثابتة واضحة حسب التقییم الذي تضعه السلطة المعنیة صاحبة الإختصاص أ
الأموال المنقولة فقد جاء على أن " أساس تقدیر الأموال المنقولة هو الأساس الناتج عن 

من قانون التسجیل " أي ما كتبه  32التصریح المفصل و التقدیري للأطراف طبقا للمادة 
 الأطراف و صرحوا به أثناء البیع و الشراء .

المقیمة التي تدفع بفرض  إلا أنه قد یحدث خلاف بین المكلف بالضریبة و المصلحة
 281الضریبة المقدرة فیكون هناك وجود اعتراض على تقدیر تلك الأملاك ، هنا نصت المادة 

 لحل هذا الخلاف على ما یلي : 3مكرر
" في حالة وجود اعتراض على تقدیر الأملاك الخاضعة للضریبة، یمكن التماس لجنة 

من قانون التسجیل و الموسعة إلى  102دة التوفیق لإبداء الرأي المنصوص علیها في الما
 1عضوین من المجلس الشعبي الولائي للإدلاء برأیها "

 
 الفرع الثالث: الضریبة الجزافیة الوحیدة 

المتضمن  2006-12-26المؤرخ في  24-06تأسست هذه الضریبة بموجب القانون  
 ، لتحل محل التضام الجزافي للضریبة على الدخل الإجمالي 2007قانون المالیة لسنة 

 و  الرسم على القیمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
 أولا: مجال تطبیق الضریبة 

 وحیدة كل من :یخضع لنظام الضریبة الجزافیة ال 
الأشخاص الطبیعیون الذین تتمثل تجارتهم الرئیسیة في بیع البضائع و الأشیاء عندما لا  -1

 دج  3.000.000یتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

الأشخاص الطبیعیون الذین یقومون بتأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعیة و  -2
 دج 3.000.000التجاریة عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم 

 
و لا یخضع للضریبة الجزافیة الوحیدة الأشخاص الطبیعیون الذین یمارسون في آن واحد 
أنشطة تنتمي للفئتین المذكورتین أعلاه إلا إذا لم یتجاوز رقم أعمالهم السنوي لمجموع النشاطین 

 التابعة لصنف الأرباح الصناعیة التجاریة. –أي بیع البضائع و تأدیة الخدمات  –

 2012من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لسنة  3مكرر  281المادة   1
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 كما تستثنى من هذه الضریبة:
 عملیات البیع بالجملة  •

 عملیات البیع التي یقوم بها الوكلاء المعتمدون  •

 موزعو محطات الوقود  •

 المكلفون بالضریبة الذین یقومون بعملیات التصدیر  •

 القائمون بعملیات البیع بمؤسسات مستفیدة من الإعفاء  •

 و الألعاب و التسلیات للعروض نالفرازون و تجار الأملاك و المنظمو  •

 
 ثانیا: معدلات الضریبة 

 1السابق الذكر معدلات هذه الضریبة كما یلي: 24-06من القانون رقم  2حددت المادة  
% بالنسبة لأنشطة بیع البضائع و الأشیاء، عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي  6 •

الممارسین لنشاط حرفي دج بما في ذلك أنشطة الحرفیین التقلیدیین  3.000.000
 فني.

% بالنسبة لأنشطة تأدیة الخدمات التابعة لصنف الأرباح الصناعیة التجاریة،  12 •
 دج  3.000.000عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

المتضمن  2008-07-24المؤرخ في  02-08من الأمر رقم  10و بموجب المادة 
 مشرع معدلات هذه الضریبة كما یلي:، راجع ال2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 % بالنسبة لأنشطة بیع البضائع 5 •

% بالنسبة لأنشطة تأدیة الخدمات، و لا یمكن أن تقل سلع الضریبة عن 12 •
 دج  بالنسبة لكل سنة مالیة. 5.000الخاضعین للضریبة الأشخاص الطبیعیین عن 

 ع حصیلة الضریبة ثالثا: توزی
 2ا یلي :یتم توزیع حصیلة الضریبة كم 

 % بالنسبة لمیزانیة الدولة 48.5 •

 % بالنسبة لمیزانیة البلدیة 40 •

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  4مكرر  282المادة   1
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  5مكرر  282المادة   2
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 % بالنسبة لمیزانیة الولایة 5 •

 % بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة 5 •

 % بالنسبة لغرف الصناعة و التجارة 1 •

 % بالنسبة لغرف الحرف و المهن 0.5 •
 

  المنتوجات الضریبیة المنجمیة الفرع الرابع : 
المتضمن قانون المناجم، حددت  2001-7-3المؤرخ في  10-01بموجب القانون رقم  

نسب ضریبة الاستخراج و الرسم على حق استغلال المساحة المنجمیة و الضریبة على أرباح 
 المناجم لفائدة الجماعات المحلیة، و هذا على النحو التالي:

 
 أولا: ضریبة الإستخراج 

ى الكمیة المستخرجة من المواد الخام، حیث تكون قیمتها یكون أساس الضریبة عل 
 الوحدویة نسبیة بالنسبة لقیمة المنتوجات المتداولة في السوق، و توزع بالنسب التالیة :

 % بالنسبة لأموال الذمة المنجمیة العامة 80 •

 % بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة 20 •

 حة المنجمیة ثانیا: الرسم على حق استغلال المسا
یدفع هذا الرسم أصحاب رخص الاستغلال و حائزي سندات الامتیازات المنجمیة على  

 أساس مساحة الامتیاز إلى قابض الضرائب المختص، و یوزع ناتج هذا الرسم كما یلي :
 % بالنسبة لأموال الذمة المنجمیة 50 •

 % بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة 50 •

 یبة على أرباح المناجم ثالثا: الضر 
تخضع لها كل المؤسسات التي تستغل المناجم المعدنیة . یحدد معدل الضریبة بنسبة  

 %ویوزع محصولها كما یلي : 33
 % بالنسبة للدولة 30 -

 % بالنسبة للجماعات المحلیة03 -
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على العموم فإننا أتینا على ذكر أهم الضرائب و الرسوم التي تمثلها الجبایة المحلیة 
 التي تستفید منها الجماعات المحلیة  و الدولة و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 
إلا أننا لا یمكن أن نهمل كافة مصادر تلك الإیرادات، لهذا نجمل ما لم نأتي علیه بالذكر 

 سرد التالي :المفصل في ال
 الرسم على الحفلات -1

 الرسم على الإعلانات و الصفائح المهنیة -2

 الضرائب على البیئة -3

 الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصحیة ( نشاط العلاج) -4

 الرسم التكمیلي على التلوث الصناعي البیئي ( النشاط الصناعي ) -5

 الضریبة الإیكولوجیة  -6

 الرسم الإضافي على تلوث المناخ ذي المصدر الصناعي  -7

 الرسم الإضافي المتعلق بالمیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي  -8
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 الفصل الثاني                                              الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة

 مقدمة الفصل الثاني
 

إن الموارد المالیة التي تعتمد علیها الجماعات المحلیة سواء الداخلیة أو الخارجیة هي 
مصادر موارد مقننة و لكن الملاحظ أن الموارد المالیة تحتاج إلى نوع من التفصیل من ناحیة 

تلك الموارد، من هنا فإن الموارد المالیة التي تأتي جراء التعامل السلمي بینها و بین السلطة 
المركزیة و كونها تمثل القمة لدى القاعدة، فإن الدولة أصبحت لا تعتمد على القوانین التي 

نها تخدم الجماعة المحلیة من ناحیة الجبایة فقط بل أوجدت لها وسائل أخرى و متنوعة م
 .القروض و الإعانات المباشرة و الغیر مباشرة، و هذا ما سنأتي علیه في هذا الفصل

 
 أربعة أنواع أساسیة هي:الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة في تتمثل و 
 (الدومین) الأملاك لمدا خی -
 القروض -
 لصندوق المشترك للجماعات المحلیةإعانات او  إعانات الدولة -

  
نسبة ضئیلة في موارد البلدیة  إلاأنها لا تغطي  إلا تعدد هذه الموارد وتنوعها،غم ر و 
)،غیر أنها تشكل دعما قویا للجماعات المحلیة خاصة المعوزة منها التي %10(حوالي والولایة

 تفتقر للأنشطة الاقتصادیة.
 

 المبحث الأول : مداخیل الأملاك
 

الأملاك التي تحصل علیها الدولة والجماعات ویقصد بها الإیرادات التي تشمل مداخیل 
ویحصلون على نفع منها سواء كان نفعا عاما  مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنین. المحلیة

 أو خاصا.
 

سواء ملكیة وطنیة  أما بالنسبة للأملاك فهي كل ما تملكه الدولة أو الجماعات المحلیة
وفي هذا نصت المادة ، والا عقاریة أو منقولةوسواء كانت أم عمومیة أو ملكیة وطنیة خاصة
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 ن "الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتتكون من الأملاك العمومیة أمن الدستور على  18
یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا ، والبلدیة الولایةو  الخاصة التي تملكها كل من الدولة و

 .للقانون "
 

والقواعد الخاصة بتكوینها و تسییرها ومراقبة كما تم تحدید مكونات الأملاك الوطنیة 
المتضمن قانون الأملاك  1990-12-01المؤرخ في  30 -90استعمالها بموجب القانون رقم

، حیث 2008-07-20المؤرخ في  14-08الوطنیة المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 
قاریة، التي تحوزها الدولة تشمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و الع

 1و جماعاتها الإقلیمیة و هي تشكل ملكیة عمومیة أو خاصة و تتكون من.
 الأملاك العمومیة أو الخاصة التابعة للدولة  -
 الأملاك العمومیة أو الخاصة التابعة للولایة  -
 الأملاك العمومیة أو الخاصة التابعة للبلدیة  -

 ، أملاك وطنیة عمومیة و أملاك وطنیة خاصة .و تنقسم الأملاك الوطنیة إلى قسمین 
 

 المطلب الأول : الأملاك الوطنیة العمومیة
  

یقصد بها الأموال التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلیة و تكون معدة للاستعمال 
 2العام و تحقق نفعا عاما ، و من ثم فهي تخضع للقانون العام 

 
تتكون الأملاك الوطنیة من الحقوق و الأملاك المنقولة و العقاریة التي یستعملها الجمیع 
و الموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام، شریطة أن 
تكیف في هذه الحالة بحجم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة مطلقا أو أساسیا مع هدف هذا المرفق، 

 30-90من القانون رقم  15ن الثروات و الموارد الطبیعیة المعرفة وفقا للمادة و كذلك م

 2010الطبعة الرابعة  –دیوان المطبوعات الجامعیة  –محمد عباس محرزي اقتصادیات المالیة العامة  1
 119نفس المرجع ص محمد عباس محرزي  2
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المذكور أعلاه، و الذي نص كذلك على أنها تتكون من الأملاك العمومیة الطبیعیة و الأملاك 
 1العمومیة الاصطناعیة 

 
 المطلب الثاني : الأملاك الوطنیة الخاصة

  
ملكیة خاصة و معدة للاستعمال الخاص و تحقق  یقصد بها الأموال التي تملكها الدولة

 2نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها و من ثم فهي تخضع لأحكام القانون الخاص
 و تشمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو الولایة أو البلدیة ما یلي :

العمومیة التي العقارات و المنقولات المختلفة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة  -
 تمتلكها 

 الحقوق و القیم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الجماعات المحلیة في إطار القانون -
 الأملاك و الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة و الولایة  -

 و البلدیة و إلى مصالحا و مؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري 
 ألغي تخصیصها أو تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها الأملاك التي  -
 الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة و الولایة  -

و البلدیة و التي أستولي علیها أو شغلت بدون وجه حق و من غیر سند و استردتها 
 بطرق قانونیة .

 
ف هذه الأملاك، عدد على إنفراد كل من الأملاك الخاصة بالدولة بعد قیام المشرع بتصنی

 و الولایة و البلدیة.
 3و تشمل الأملاك التابعة للولایة و البلدیة خصوصا ما یأتي :

جمیع البنایات و الأراضي غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة و التي  -
 یة و الهیئات الإداریة تملكها الولایة أو البلدیة و تخصص للمرافق العموم

 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1990-12-1المؤرخ في  30-90من القانون رقم  14المادة  1
 122محمد عباس محرزي المرجع السابق ص  2
 السابق الذكر  30-90من قانون  19 المادة  3
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المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقیة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة  -
 التابعة للولایة أو البلدیة التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة 

 الأراضي الجرداء غیر المخصصة التي تملكها الولایة أو البلدیة  -
 الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تقتنیه الولایة بأموالها الخاصة  -
 الهبات و الوصایا التي تقدم للولایة أو البلدیة وفق ما ینص علیه القانون  -
الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو البلدیة التي تتنازل  -

، و كذلك الأملاك الناتجة عن الأملاك عنها كل منها للولایة أو تؤول ملكیتها إلیها
الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو الولایة التي تتنازل عنها كل منهما للبلدیة أو تؤول 

 ملكیتها إلیها 
الأملاك التي ألغي تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التابعة للولایة أو العائدة  -

 إلى كل منهما 
الحقوق و القیم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولایة أو البلدیة و التي تمثل  -

 مقابل حصص مساهمتها في تأسیس مؤسسات عمومیة أو دعمها المالي 
 المساكن الوظیفیة أو المرتبطة بالعمل و نقلت ملكیتها للبلدیة  -
في التي نقلت العقارات و المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحر  -

 ملكیتها إلى البلدیة وفقا للقانون 
 الأملاك المنقولة و العتاد الذي اقتنته البلدیة أو أنجزته بأموالها الخاصة  -

 
و رغم حجم هذه الأملاك إلا أن أهمتها لا تظهر إلا إذا روعیت طرق التسییر العقلاني 

لال احترام النصوص القانونیة و ذلك من خ افي إدارتها بالشكل الذي یسمح بتطویر مرد ودیته
 و التنظیمیة الساریة المفعول و الأداء الجید للخدمة العامة.

 
مقارنة بالموارد الجبائیة  او إن كانت الموارد الناجمة عن الممتلكات تتمیز بقلة مرد ودیته

فإن ذلك یرجع أساسا إلى سوء التسییر و الاستغلال بالدرجة الأولى و الذي تشكل نتیجة 
 عتماد على إعانات و مساعدات الدولة.الا
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إضافة إلى ذلك فإن البلدیات و الولایات تطبق تعریفات جد منخفضة عند القیام بعملیة 
 استغلال هذه الأملاك مما یبین عدم اهتمامها بما تدره من موارد.

 
كما أن ضعف هذه الموارد یعود في جانب كبیر منه إلى التنازل غیر المحسوب عن 

ات العقاریة التي كانت تدر دخلا هاما للجماعات المحلیة، و التي كانت تشكل الممتلك
 1974-2-20المؤرخ في  26-74احتیاطات عقاریة هامة للبلدیات بموجب الأمر رقم 

 المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة.
 

العقاریة بأثمان  إن قیام البلدیات ببیع الأراضي التي كانت تدخل في إطار الاحتیاطات
و  01-81رمزیة بین أنها لم تحسن استغلال الوضعیة المالیة التي خلقها كل من القانون رقم 

السالفي الذكر ، كي توجد لنفسها تمویلا ذاتیا معتبرا یغنیها عن حاجتها  26-74الأمر رقم 
ة بشكل أساسي إلى إعانات الدولة ، بحیث نجد أن أغلبیة البلدیات ترتكز في مواردها المالی

على الموارد الجبائیة و إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة على حساب مواردها 
 الذاتیة و الأملاك على وجه التحدید.

 
و هكذا تكون هذه البلدیات قد ضیعت فرصة ثمینة لتدعیم مواردها و التخفیف من 

 تبعیتها المالیة للدولة.
، حیث یظهر تطور إیرادات أملاك البلدیات  و المثال الآتي یوضح ما سلف ذكره

 99.1إلى  95للسنوات من 
 
 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات 

 4.042 4.139 3.200 2.567 2.698 بملاییر الدنانیر -إیرادات الأملاك

 
 
 
 

 وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة حسب تصریح موقع  1
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 القروض المبحث الثاني:
 
تلجأ إلیه بغرض عد القرض من بین أهم الموارد المالیة للجماعات المحلیة یمكن أن ی 

وبالرغم من أنه حق  مع شرط توافر القدرة على التسدید، تمویل عملیات التجهیز والاستثمار،
، وهنا یكمن أحد عیوب إلیهما تلجأ  االجزائر نادر أن الجماعات المحلیة في  إلاكفول قانونا، م

  1النظام المالي المحلي.
 

الصندوق الوطني للتوفیر هي  وكانت أول مؤسسة مالیة اضطلعت بهذه المهمة،
حیث اهتم بتسهیل تمویل البرامج السكنیة خاصة القرویة  ،1964والاحتیاط الذي أنشئ عام

الذي اختص بمنح   )Bad( ةثم بنك الجزائر للتنمی منها تحت إشراف الجماعات المحلیة،
 ة المدى...بالنسبة للقروض متوسط  )cpa( القروض طویلة المدى، والقرض الشعبي الجزائري 

  
و تلجأ الجماعات المحلیة إلى هذا النوع من التمویل لتغطیة أعباء التنمیة المحلیة أمام 

 قلة مواردها المالیة الأخرى، لأن تحكمها في مواردها الجبائیة محدود.
  

المتعلق بالولایة بأنه: " یمكن للمجلس  07-12من القانون رقم  156قد نصت المادة و 
 174الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاریع منتجة للمداخیل .."، و تنص المادة 

المتعلق بالبلدیة في السیاق نفسه بأنه " یمكن للبلدیة اللجوء إلى  10-11من القانون رقم 
 اخیل ..."القرض لإنجاز مشاریع منتجة للمد

 
 
 
 
  

 المطلب الأول: تعریف القرض

 83الشریف رحماني.اموال البلدیات الجزائریة.مرجع سابق.ص  1
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یعرف القرض المحلي بأنه عبارة عن مبلغ من المال الذي تستدینه الوحدات المحلیة   

من الغیر و تظهر تعهداتها بدفع فائدة سنویة محددة عن المبالغ المدفوعة و یرد إما على دفعة 
 1واحدة أو على أقساط وفق شروط محددة في عقد القرض.

و في تعریف آخر یعرف بأنه استدانة أحد أشخاص القانون العام أموالا من الغیر مع التعهد 
و بالتالي فالقرض هو تلك الأموال التي تلجأ إلیها الجماعات المحلیة و  2بردها إلیه بفوائدها.

 تتحصل علیها من المؤسسات المالیة الائتمانیة مقابل تعهد بردها بفوائد في أجل وفقا لشروط
  .مسبقة
 

و تكون القروض الموجهة للجماعات المحلیة إما ذات قیمة ثابتة أو ذات قیمة متغیرة أو 
سنة و هي القروض  30قیمة قابلة للمراجعة، حیث من الممكن أن تمتد القروض الثابتة إلى 

أما  المستعملة عادة، و مما یعاب عنها أنها لا تستجیب للحاجیات المتزایدة للجماعات المحلیة.
بالنسبة للقروض المتغیرة فهي ولیدة التطورات التي عرفتها السوق المالیة في الجزائر، و تتمیز 

 نسبة فوائدها. ارتفعتبأنها تحمل خطرا في حال 
 

 المطلب الثاني: الإطار القانوني للقرض
 
في الصادرة لقد خول القانون للجماعات المحلیة لللجوء إلى الاقتراض في جمیع القوانین  

 الائتمانیةحق البلدیة و الولایة، ففي السابق كان الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط المؤسسة 
الوحیدة التي أجاز لها المشرع إقراض الجماعات المحلیة، وقد أسس هذا الصندوق بموجب 

المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط، و بلغت نسبة  227-64القانون رقم 
%، أما بالنسبة للبلدیات التي تعاني العجز و الفقر في مواردها فكانت تلجأ إلى 5ئد قروضه فوا

%، و رغم ذلك فإن هذه النسب عالیة أدت 2قروض من الخزینة الولائیة بنسبة فوائد تقدر بـ 
 3إلى إرهاق میزانیات الجماعات المحلیة التي عجزت عن دفع دیونها المستحقة في حینها.

 246ص  1983محمد محمد بدران . نظم التمویل المحلي في النظریة و التطبیق. دار النھضة العربیة   1
 78.ص  2003یسري أبو علاء . المالیة العامة دار العلوم. محمد الصغیر بعلي و   2
 167مسعود شیھوب المرجع السابق ص   3

52 
 

                                                           



 الفصل الثاني                                              الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة

 
دخل القرض الشعبي الجزائري مجال الإقراض و اختص بتقدیم  1975نة و في س 

و المتوسطة الأجل، في حین كانت القروض الطویلة الأجل تحصل من البنك  القصیرةالقروض 
الجزائري للتنمیة ، حیث أصبح هناك نظامان للقروض، الأول یتعلق بالقروض المقدمة من 

، و الثاني یتعلق بالقروض المقدمة من طرف كل طالاحتیاطرف الصندوق الوطني للتوفیر و 
من البنك الجزائري للتنمیة و القرض الشعبي الجزائري، إضافة إلى نظام ثالث و هو القروض 

 التي تمنحها الدولة عن طریق الخزینة العمومیة.
 

المتضمن  1985- 04- 30المؤرخ في  85-85من المرسوم رقم  4بموجب المادة 
التنمیة المحلیة، تم تحدید دوره في تمویل الإدارات المحلیة، حیث یقوم بتقدیم إنشاء بنك 

القروض على مختلف أشكالها، و التي من شأنها النهوض بالحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 
 للجماعات المحلیة في حدود المخططات المعتمدة.

 
موردا مالیا مهما  و في ضل التواضع في الموارد المالیة الذاتیة، تشكل القروض 

 كمصدر تكمیلي لتمویل التنمیة المحلیة. للجماعات المحلیة، تلجأ إلیه
 
و الملاحظ أن الوضعیة الحالیة للقروض التي توجه للجماعات المحلیة تتمیز بشيء من  

الجمود و هذا راجع للاحتكار الممارس من طرف بنك التنمیة المحلیة و هو ما یتنافى مع 
بین مختلف المؤسسات المالیة و البنكیة خاصة السوق من انفتاح و منافسة  مقتضیات اقتصاد

 1100في ضل السیولة المالیة المعتبرة التي تزخر بها حالیا، حیث قدرها محافظ بنك الجزائر بـ 
، و هذا بمناسبة الحصیلة التي قدمها لمقر المدرسة العلیا المصرفیة ، و  1ملیار دینار جزائري 

الصدد بأن البنوك لیست مترددة في منح هذه السیولة الدائمة في محافظها  أشار في هذا
 المالیة.

 : عوائق الحصول على القرض البنكيالمطلب الثالث

 

  54عبد الصدیق شیخ .المرجع السابق. ص   1
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إن الجماعات المحلیة لیس دائما یمكنها الحصول على القروض البنكیة و بسهولة، بل 
من تنفیذ مخططاتها التنمویة  تسجل في هذا الإطار تكون عائقا حقیقیا لا یمكنهاوائق هناك ع

 :وائق هناكمن هذه الع ،بسبب قد یتخطاها
 العائق القانوني  -
 العائق التقني ( الإجرائي )  -

 
 العائق القانوني أولا:

على أن البلدیة تعد مخططا بلدیا في  88و  86حیث نص قانون البلدیات في المادة  
 64یضیف في المادة  1981فیفري  14المؤرخ في  02-81حدود مواردها ، كما أن القانون 

الولائي ینبغي أن ترفق بالموارد أو للمجلس الشعبي البلدي  ، أن إسناد أي صلاحیة جدیدة2فقرة 
 و الوسائل التي تسمح بممارستها على أحسن وجه.

 
 بالنظر إلى هذین النصین فإن الملاحظ أنه قد فرض على الجماعات المحلیة :

المیزانیة و ذلك یعیق لجوء الجماعات المحلیة لمثل تلك  احترام قواعد التوازن في •
القروض البنكیة من جهة و من جهة هو یلح على الأخذ بعین الاعتبار الوسائل 

  الكفیلة و الضمانات الكافیة لتسدیدها في حال أعتمد القرض كحل لمشكلة ما.
 

ما تتخبط فیه  و في هذا الإطار فإنه من غیر الممكن وجود میزانیة متوازنة في ضل
 الجماعات المحلیة من مشاكل تمس أساسا:

 تراكم المدیونیة على تلك الجماعات المحلیة  •

 تزاید الإختلالات من میزانیة لأخرى  •

سیطرة الدولة على المالیة المحلیة، مما یحد من استقلالیة القرار و صعوبة التفاوض  •
 من أجل الحصول على تلك القروض.

  
 

 قني ثانیا: العائق الت

54 
 



 الفصل الثاني                                              الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة

 إن ما تتمتع به القطاعات البنكیة من إصلاحات و تحولات في سیاسات التسییر  
و تمددها إلى طرق السیاسة المستقلة و العمل على رفع قدراتها إلى التعامل بكامل طاقات 
المتاجرة و المنافسة، أثر ذلك سلبا على العلاقة التي وطدتها كل القوانین السابقة و التي كانت 
تدعوا و تحث على مساعدة الجماعات المحلیة في حل مشاكلها عن طریق المنح المشروط 

من قبل تلك الجماعات المحلیة، هنا في ضل التحول المذكور أصبح البنك  لتزاماتالابأخف 
 لقواعد المنافسة  احترامهینظر إلى الجماعات المحلیة كزبون مثله مثل غیره وجب 

الحر، و بذلك لا تجبره القوانین و لا التشریعات بل یمكنه  الاقتصادو المتاجرة التي یتسم بها 
 لأعذار.التملص منها بأبسط ا

 
هذان العائقان أجبرا الدولة على محاولة إیجاد بدائل أخرى تسد بها حاجیات تلك 

المدیونیة و عدم التوازن فأوجدت لذلك خططا تشریعیة سهلة التنفیذ الجماعات التي تتخبط في 
 هي الصنادیق التمویلیة التي تدخل في إطار بحثنا في المبحث التالي و هو إعانات الدولة .

 

 والصندوق المشترك للجماعات المحلیةلمبحث الثالث: إعانات الدولة ا
 

 الأول:إعانات الدولة مطلبال
 

تعد إعانات الدولة أهم الموارد المالیة التي تعتمد علیها الجماعات المحلیة بعد الموارد 
في تحقیق أهدافها . و هذا یأتي ضمن النظرة الجدیدة التي تعتمدها سیاسة الدولة الجبائیة

الوطنیة و تكریس عقلیة ما یجب على الجماعات المحلیة تمثیله من خلال الدور الإقتصادي 
المنوط بها تجاه المواطنین، من هنا أصبح للجماعات المحلیة دور فعال في تحقیق تلك 

 السیاسات الوطنیة خصوصا في مجالات ضروریة منها 
 المساهمة في خلق مناصب الشغل  -1
 المحلي و الخارجي  الاستثمارتشجیع  -2
 و السیاحیة  الاقتصادیةرؤوس الأموال و تشجیع النشاطات  استقطاب -3
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كل ذلك، وضع الجماعات المحلیة في مواجهة دائمة مع الحاجیات المحلیة المتزایدة، 
هذا من جهة و من جهة أخرى فإن النقص في الموارد المالیة الذي تتخبط فیه معضم 

محلیة و عدم كفایتها أدى إلى ظهور إشكالیات عویصة تتجاوز حدود إمكانیاتها، الجماعات ال
 من هذه المشاكل ما یلي :

 البطالة المتزایدة بخلق مناصب شغل حقیقیة امتصاصعدم قدرتها على  -1
 الواسع لرؤوس الأموال و اللاعقلانیة في التسییر  الاستهلاك -2
 محلیة عدم القدرة على تلبیة الحاجیات الضروریة ال -3
 الفشل في إبراز و تثمین المواد المحلیة  -4
عدم القدرة على التحكم في التكنولوجیات الجدیدة و البقاء على النمط القدیم في جلب  -5

 المعلومات و غیرها.
 2009-1990جملة البلدیات التي مسها العجز من سنة  الجدول التالي یوضح
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هنا وجدت الدولة نفسها مجبرة، كما كانت مجبرة من قبل على التدخل و حل كل مشاكل 
 ذلك بمنها إعانات دوریة مشروطة و غیر مشروطة، فأصبحت والعجز و عدم قدرة التنفیذ، 

تمثل المورد المالي الأساسي للجماعات المحلیة الفقیرة ذات الموارد المحدودة  ففي ظل ضعف 
و سوء تسییرها أصبح تدخل الدولة أمرا ضروریا لإعادة التوازن المالي للمیزانیات الموارد المالیة 

المحلیة إلا أن ذلك یؤدي إلى التضییق من حریة الجماعات المحلیة لأن ذلك یحدد مدى 
 .و تلك الشروط التي قد تعجز عن تحقیقها تبعیتها للدولة حسب حجم و نسبة هذه الإعانات

 
 أهداف الإعانات  الأول: طبیعة و فرعال

تعتبر إعانات الدولة مساعدات مالیة غالبا ما تضطر الدولة إلى منحها للجماعات 
، و ذلك قصد المساهمة في التخفیف من أعبائها المالیة و تحقیق 1المحلیة دون إلزامها بردها

   2نوع من المساواة في مقدرتها، و الحد من مشكلة عدم التساوي في الموارد المالیة 
و كانت الإعانات تقدم لأجل القیام بإنجاز برامج و عملیات محددة تهدف إلیها الدولة في 
مخططاتها ، كالمخطط الثلاثي و المخطط الرباعي و المخطط الخماسي الذي انتهجته سیاسة 
 الدولة في السبعینیات و الثمانینیات، حیث كانت ملزمة بذلك في ضل النشأة الفتیة للدولة 

الآنیة التي تدفعها ملزمة حتى تتمكن من تحقیق الاكتفاء الذاتي في بعض  و طموحاتها
 المجالات الاقتصادیة و تحقیق الرفاهیة المطلوبة التي ناشدها إیاها الشعب بحكم الاستقلال.

 
و إذا كانت إعانات الدولة تقدم من أجل سد العجز المالي المحلي حیث تسمح بإعادة 

حلي تطبیقا لقاعدة من یدفع یقود الم الاستقلالهدد في نفس الوقت توازن المیزانیة ، فإنها ت
 بالرغم من أنه یتعین على الدولة هنا أن تدفع دون أن تحكم و إلا خرقت مفهوم اللامركزیة 

 .3و إن كانت لا تستطیع إلا أن تتابع كیفیة صرف هذه الأموال
 انون البلدیة على أنه:  من ق 172و لتفادي التوزیع العشوائي للإعانات نصت المادة 

 4، بالنظر على وجه الخصوص لما یأتي :ى البلدیة إعانات و مخصصات تسییر" تتلق

 34ص  2000دار المحمدیة  –حسین صغیر دروس في المالیة و المحاسبة العمومیة  1
 42ص  1972بیروت  –دار النهضة  –المالیة العامة و السیاسة المالیة  –عبد المنعم فوزي  2
 120ص  2002دیسمبر  1مجلة الفكر البرلماني العدد  –المجموعات المحلیة بین الاستقلال و الرقابة  –مسعود شیهوب  3
 المتعلق بالبلدیة  10-11من قانون رقم  172المادة  4
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 عدم كفایة مداخلیها مقارنة بمهامها و صلاحیاتها كما هي محددة في هذا القانون  -
 عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة  -
 التبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاهرة و لاسیما منها الكوارث الطبیعیة  -

 أو النكبات كما هي محددة في هذا القانون 
 أهداف المستوى المطلوب فیما یتعلق بتلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونا  -
وص علیه نقص القیمة للإیرادات الجبائیة للبلدیة في إطار تشجیع الاستثمار المنص -

 في قانون المالیة. "
 

" تتلقى الولایة من الدولة إعانات  :من قانون الولایة على ما یلي 154كما نصت المادة 
 و مخصصات تسییر بالنظر على الخصوص لما یأتي :

 عدم مساواة مداخیل الولایات  -
 عدم كفایة مداخلیها مقارنة بمهامها و صلاحیاتها كما هو محدد في هذا القانون  -
 عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة  -
التبعات الناجمة عن التكفل بحالات القوة القاهرة و لاسیما منها الكوارث الطبیعیة أو  -

 الأضرار كما هي محددة في القانون 
 الأهداف الرامیة إلى تلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونا -
سیما في إطار التشجیع على الاستثمار نقص القیمة للإیرادات الجبائیة الولائیة لا -

 المنصوص علیه في قانون المالیة 
 1و تخصص إعانات الدولة الممنوحة للولایة للغرض الذي منحت من أجله ..."

 
 الثاني : الإطار الذي تقدم فیه الإعانات  الفرع

 تقدم الإعانات في إطار تنفیذ المخططات البلدیة للتنمیة و كذا البرامج الممركزة  
 أو لتدعیم إنجاز البنایات المدرسیة.

 : إعانات المخططات البلدیة للتنمیة أولا

 المتعلق بالولایة  07-12من قانون رقم  154المادة  1
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المؤرخ في   136-73استحدثت إعانات المخططات البلدیة للتنمیة بموجب المرسوم رقم  
و تنفیذ المخططات البلدیة للتنمیة و إن كانت تعود هذه  المتعلق بشروط تسییر 9-8-1973

 1972المخططات في الواقع إلى المنشور الصادر عن كتابة الدولة للتخطیط في دیسمبر 
 1حیث جاءت لتعوض عملیات التجهیز المحلي بهدف تأهیل البلدیات و مراعاة خصوصیاتها 

  
تخص التجهیز و الاستثمار، و من تحتوي هذه الإعانات على مجموعتین من العملیات 

خلالها تستفید البلدیات من إیرادات غیر مباشرة، تمنح في قسم التجهیز و الاستثمار لمیزانیتها 
 السنویة.

  
و قد تم إدماج الجماعات المحلیة في التخطیط لتحقیق الأهداف التنمویة ، حیث تساهم 

-81ه المادة الأولى من المرسوم رقم في إعداد المخطط الوطني للتنمیة، وفقا لما نصت علی
المحدد لصلاحیات البلدیة و الولایة و اختصاصاتها في  1981-12-26المؤرخ في  380

قطاع التخطیط و التهیئة العمرانیة، و في هذا الإطار تقدم كل من البلدیة و الولایة الاقتراحات 
مراعاة الإمكانات المادیة و  الكفیلة بخدمة المخطط الوطني للتنمیة على المستوى المحلي مع

المالیة لتجسید هذه الاقتراحات و المردودیة الاقتصادیة للمشاریع ذات الطابع الإنتاجي و 
 المصلحة الاجتماعیة للمشاریع ذات الطابع غیر الإنتاجي.

  
من المرسوم  5تتولى كل من البلدیة و الولایة إعداد مخططها المحلي للتنمیة وفقا للمادة 

" تعد البلدیة و الولایة المخطط المحلي للتنمیة طبقا  ر أعلاه، و التي تنص على :المذكو 
للتشریع الجاري به العمل و في إطار توجیهات المخطط الوطني للتنمیة و أهدافه، یشمل كل 
من المخطط البلدي و المخطط الولائي جمیع الأعمال التي تعتزم الجماعات المحلیة المعنیة 

 كل میادین التنمیة "القیام بها في 
  

" یعد المجلس  :المتعلق بالبلدیة بأنه 10-11رقم من القانون  107و جاء في المادة 
 الشعبي البلدي برامجه السنویة و المتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته و یصادق علیها 

1    Chaabane Benakzouh, la décentralisation en Algérie, Thèse de Doctorat d’Etat Benaknonue 
1978 P47 
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ط الوطني و یسهر على تنفیذها، تماشیا مع الصلاحیات المخولة له قانونا، و في إطار المخط
یكون اختیار العملیات  للتهیئة و التنمیة المستدامة للإقلیم و كذا المخططات التوجیهیة الخاصة.

 التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمیة من صلاحیات المجلس الشعبي البلدي"
 

من قانون رقم  60أما فیما یخص الجماعة المحلیة الولائیة فقد نصت بشأنهم المادة 
لمتعلق بالولایة على أنه :   " یعكس المخطط للولایة في المدى المتوسط للبرامج و ا 90-09

الوسائل و الأهداف المحددة بصفة تعاقدیة بین الدولة و الجماعات المحلیة قصد ضمان التنمیة 
الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة للولایة. یصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط 

 1د كیفیات إعداد مخطط الولایة و محتواه عن طریق التنظیم "الولایة. تحد
 

 )PSD: المخططات القطاعیة غیر الممركزة (  اثانی
تعتبر هذه المخططات ضمن الاستثمارات الولائیة و المؤسسات العمومیة و هي ذات  

المشاریع المقترحة على مستوى تدرس  طابع وطني، تسجل باسم الوالي و ینفذها شخصیا،
 2المجالس الولائیة بحضور ممثلین عن:

  الاتصالوزارة الثقافة و  -1
 وزارة الصحة  -2
 وزارة التربیة  -3
 وزارة الشباب و الریاضة  -4
  وزارة الأشغال العمومیة  -5
 

 للجماعات التنمیة آفاقفي الحسبان  ؤخذت القطاعیة المخططاتتلك   إعداد عندغیر أنه 

 :أبعاد ثلاثةب الاهتمامو ذلك من خلال  المحلیة
 البعد الدیمغرافي للجماعة المحلیة  •
 اقتصادیة السوسیو التجهیزات و النشاطات أبعاد  •
 لمجاليا البعد •

 المتعلق بالولایة  90-4-7المؤرخ في  09-90من قانون رقم  60المادة  1
 127.ص 2013لجزائر.خنفري خیضر.تمویل التنمیة المحلیة واقع و آفاق أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة .جامعة ا  2
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و تكون هذه الأبعاد محسوبة و مفیدة إذا تم التشخیص العمیق لتلك الأبعاد ، غیر أنه 

الجوانب غالبا ما تتواجه الجماعات المحلیة بإشكالیات في تأطیر و تنفیذ مخططاتها من 
 التالیة:
 الإطار النظري للمخطط:   -1

حیث تكون غالبا نظرة الجماعات المحلیة للمخطط نظرة موسعة و غیر دقیقة تهدف إلى 
 تحقیق شامل یصعب إلمامه و تطبیقه في كافة المجالات.

 الإطار العملي :  -2

 
 حیث یصعب تنفیذ و إنجاز كل ما خطط له وفق الإطار الزمني نظرا لنقص مادي أو

بشري أو صعوبة في تحقیق التوازن بین القطاعات و المناطق التي تحت حوزة الجماعة 
 المحلیة، و الصعوبات الغیر مدروسة التي قد تواجهها كظروف قاهرة أو غیر متوقعة.

  
بالإضافة إلى النوعین السابقین من برامج التنمیة ( مخططات البلدیة و نشیر إلى أنه 

لقطاعیة غیر الممركزة ) هناك برامج موازیة تقترحها الدولة لتدعیم للتنمیة ، و المخططات ا
 الإصلاحات الإقتصادیة منها:

 
 : برنامج الإنعاش الإقتصادي 1
و جاء  2002من قانون المالیة لسنة  230و قد استحدث هذا البرنامج بموجب المادة  

یهدف إلى دعم الأنشطة الزراعیة  2004-2003-2002-2001على مدى السنوات 
المنتجة و تقویة المؤسسات و المرافق العمومیة. و قد خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدر 

 1صا للتنمیة المحلیة ملیار دینار جزائري وجه خصی 225بـ 
 
 
 : برنامج دعم النمو 2

 2004 - 2001برنامج الإنعاش الإقتصادي  –المدیریة العامة للمیزانیة  –وزارة المالیة   1
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ملیار دینار جزائري و امتد على مدى  9000خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدر بـ  
یهدف إلى تدعیم التجهیز  2009إلى  2005السنوات الخمس الموالیة للبرنامج الأول أي من 

 العمومي.
 
 : برنامج صندوق الجنوب 3
لتنمیة مناطق الجنوب و خلق التوازن بین مختلف مناطق الوطن من جاء هذا البرنامج  

 85خلال إنشاء صندوق تنمیة مناطق الجنوب، و هو صندوق وطني استحدث بموجب المادة 
لیعاد  2006إلى  1998ولایة جنوبیة في الفترة من  13شمل  1998من قانون المالیة لسنة 
  .2007اء من ولایات فقط ابتد 10تحدید ولایات الجنوب بـ 

 
 : صندوق الهضاب 4
 البنىبالتمویل الكلي أو الجزئي لبرامج و مشاریع  الاهتمامیهدف هذا الصندوق إلى  

 الاستثمارات الإنتاجیة لهذه المناطق التحتیة لتنمیة مناطق الهضاب العلیا، كما یهتم بدعم 
  74المعدلة بموجب المادة  2004من قانون المالیة لسنة  67استحدث بموجب المادة 

ملیار دینار جزائري وهذا  1000، وقد تم تخصیص أكثر من  2006من قانون المالیة لسنة 
 1للتكفل بالتنمیة المحلیة المتأخرة و الموارد البشریة. 2009إلى  2006للفترة الممتدة من 

 
 خاصة : الصنادیق ال 5
أنشئت هذه الصنادیق خصیصا لتخطیة العجز المسجل في میدان التجهیزات للولایات  

 المتخلفة في إطار سیاسة التوازن الجهوي و من بین هذه الصنادیق :
 صندوق الكوارث الطبیعیة  -1

 الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفلاحیة   -2
 
 

 

 130خنفري خیضر. المرجع السابق. ص   1
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 للجماعات المحلیةلصندوق المشترك اإعانات  :لمطلب الثانيا
 
من  یة ضرور إشباع الحاجات ال إلىتهدف ة عددوظائف متبلإدارة المحلیة ا ضطلع ت
توفیر لر بأك تهاممه فإن  ثقیلة، بمسؤولیاتٍ  اهتمامها، وعلى الرغم من وصحة وغیرهاتعلیم 
 فوارقجدت وُ  في المجتمعات بسبب التغییرات العامة و اللازم لتغطیة هذه المسؤولیات المال

جل تمكین الإدارة أومن  .في الأجزاء المختلفة من الوطن مواطنینللكبیرة في الخدمات المقدمة 
ومن أجل المساواة في أغلب الخدمات المقدمة من  ،اللامركزیة من تمویل الخدمات من جهة

 لتواكب العثرات التي تقع لزاما أصبحت الإعانات المالیة من الحكومة المركزیة ؛ أخرىجهة 
لالتزام الإدارة المحلیة بمعاییر الأداء والمساواة التي  ضماناً فیها میزانیات الجماعات المحلیة، و 

 .الصندوق المشترك للجماعات المحلیةولهذا جاء دور  .وضعت مركزیاً 
 
 طبیعته الأول: فرعال

ــــة ســــنة نشــــئأ بموجــــب المرســــوم التنفیــــذي  1973الصــــندوق المشــــترك للجماعــــات المحلی
تحت وصایة وزارة الداخلیة بعد ما كانـت أموالـه مسـیرة مـن  1973أوت  09المؤرخ في  -73رقم

المرســوم  أن صــدر إلــى وقــد عــرف عــدة تطــورات وتعــدیلات، طــرف صــندوق التــوفیر والاحتیــاط ،
ات عــــویتضـــمن تنظـــیم الصـــندوق المشـــترك للجما، 1986نـــوفمبر  4المـــؤرَّخ فـــي  86/266رقـــم 

جـــانفي  20الصـــادرة عـــن وزارة الداخلیـــة بتـــاریخ  1الإطـــار رقـــم  التعلیمـــة وقـــد جعلـــتالمحلیـــة.  
لامركزیــة فــي مجــال التجهیــز والاســتثمار، وذلــك بمــنح تخصیصــاتٍ إجمالیــة للــولاة  همهامــ 1988

 .الذین یقومون بتوزیعها
 
هـــو مؤسســــةٌ مالیــــة عمومیــــة ذات طــــابعٍ إداري  الصـــندوق المشــــترك للجماعــــات المحلیــــةف

تحـــت  يت لخدمــة الجماعــات المحلیــة، وهــئالمعنویــة والاســتقلال المــالي، أُنشــتتمتَّــع بالشخصــیة 
كما یتـولى تســییر كـل مــن الصـندوق البلــدي للتضــامن وصـایة وزارة الداخلیــة والجماعـات المحلیــة.

  الجماعـــــــــــات المحلیـــــــــــةوالصـــــــــــندوق تضـــــــــــامن  1وصـــــــــــندوق الجماعـــــــــــات المحلیـــــــــــة للضـــــــــــمان،
     2صندوق ضمان الجماعات المحلیة. و

 . 10-11من قانون البلدیة رقم  211المادة   1
 07-12من قانون الولایة رقم  176المادة   2
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 : وتسییره هتنظیمالثاني:  فرعال

ر مجلس التوجیه البرامج السنویة للصـندوق، والمیزانیـة، والحسـابات، و الحصـائل، وكـل  یقرِّ
القضــایا المتعلقــة بتســییر الصــندوق، ویكلَّــف مــدیر الصــندوق بضــمان تســییر هــذه المؤسســة التــي 

 تتمیَّز بإیراداتٍ ونفقات ضخمة.
 

 ،یرأســـه وزیـــر الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة ،للتوجیـــه الصـــندوق مجلـــسٌ  إدارةیُشـــرف علـــى 
 التالي:ك نموزعیمُعیَّنون، %50، ونو منتخب %50اً: عضو  14 ویضمُّ 

 
 ): أعضاء الصندوق المشترك للجماعات المحلیة3جدول رقم (

 الأعضاء المعیَّنون الأعضاء المنتخبون
ن یمنتخب ینلائیو  نیشعبی ینسلمجل ئیسانر  •

ل كل واحد منهم یمثِّ  ،من طرف نظرائهم
منطقة الوسط : من التراب الوطني قسماً 

 الشرقي، ومنطقة الوسط الغربي.
رؤساء بلدیات منتخبین من طرف  خمسة •

من  منهم قسماً  ل كل واحدٍ یمثِّ  ،نظرائهم
الغرب،  الوسط الشرق، :لوطنيا التراب

 .الشرقي،الجنوب الغربي الجنوب

نه وزیر الداخلیة عیِّ وال واحد یُ  •
 والجماعات المحلیة

عن وزارة الداخلیة  واحد لممثِّ  •
 والجماعات المحلیة

 :ممثلین عن وزارة المالیة ثلاثة •
 المدیریة العامة للمیزانیة،والضرائب،

 والتجهیز.
كالة الوطنیة ن عن الو ان عامامدیر  •

 .وبنك التنمیة للتهیئة العمرانیة
   .1986نوفمبر 04بتاریخ  86/266 مرسوم رقمالمصدر: بالاستناد إلى ال

 
 
 :الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ومهام دورالثالث:  لفرعا
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ـــدیات المنصـــوص علیهمـــا فـــي یتـــولى الصـــندوق  تســـییر صـــندوقي الضـــمان والتضـــامن للبل
،وصـــندوقي الضـــمان والتضـــامن 10-11مـــن قـــانون البلدیـــة  214 ، و213 ،212 ،211المـــواد 

   .07-12من قانون الولایة  179، و176،177،178الولائي المنصوص علیهما في المواد 
 

بالإضـافة إلـى مسـاهمة  ،ن موارد الصـندوق المشـترك مـن حصـص الضـرائب والرسـوم تتكوَّ 
% مــــن الإیــــرادات الجبائیــــة 2 جمیــــع البلــــدیات فــــي صــــندوق الضــــمان للضــــرائب المحلیــــة بنســــبة

إعانـــات و  إعانـــات التســـییر: قســـمین همـــا مـــوارد هـــذا الصـــندوق إلـــىنقســـم وت المحلیـــة لكـــل بلدیـــة.
 .التجهیز والاستثمار

 
 :إعانات التسییر أولا

 یمنح الصندوق إعانات هي:
 :ــوتُ  تهــاتحســب قیم تخصــیص مــنح معادلــة التوزیــع معینــة (معــدل ثرائهــا  ص لبلــدیاتٍ خصَّ

 الوطني) كالتالي:الثراء قل من معدل أ
وذلك بقسمة مجموع إیـرادات البلدیـة علـى مجمـوع سـكان  ،یحسب معدل ثراء كل بلدیة -

 نفس البلدیة. 

(الوطن)  وذلك بقسمة مجموع إیرادات جمیع البلدیات ،یحسب معدل الثراء الوطني -
ر المتوسط مؤشِّ هذا  یسمى .على مجموع سكان جمیع البلدیات (سكان الوطن)

 .التوازن الوسطي
 

ـــ ـــكـــل بلدیـــة مؤشِّ ـــى مـــن مؤشِّ م لهـــا منحـــة معادلـــة التـــوازن الوســـطي لا تقـــدَّ  رر ثرائهـــا أعل
ــو التوزیــع،  ــكــل بلدیــة مؤشِّ ــر ثرائهــا أقــل مــن مؤشِّ مالیــة  ل علــى مســاعدةٍ ر التــوازن الوســطي تتحصَّ

ــوتُ  ،ى منحــة معادلــة التوزیــعتســمَّ  فــي  ر البلدیــة مضــروباً ر الــوطني ومؤشِّــحســب بــالفرق بــین المؤشِّ
 عدد سكان البلدیة.

قصــد ب ؛التقلیــل مــن الفــوارق بــین البلــدیات الغنیــة والبلــدیات الفقیــرة إلــى هــدفتهــذه المنحــة 
 .ما بینهامن التوازن فی إیجاد نوعٍ 
 انة الاستثنائیة للتوازنـالإع 
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وإذا لــم تكــف معهــا مــنح معادلــة التوزیــع بتغطیــة  ،خــرىافة إلــى إیــرادات البلدیــة الأضــبالإ
قصــد ب ؛خــرى اســتثنائیةأ الصــندوق بتقــدیم منحــةٍ یقــوم ، لموازنــةلل فــي قســم التســییر العجــز المســجَّ 

 .ل في قسم التسییرسد العجز المسجَّ 
 
ــــــ و  وبالتــــــالي  ؛صــــــعبا للغایــــــة مالیــــــاً  ص للجماعــــــات المحلیــــــة التــــــي تواجــــــه وضــــــعاً تخصَّ

 .وغیرهاكالأجور  لا تسمح لها مواردها الإجمالیة من تغطیة النفقات الإجباریة
 
 إعانات خاصة 

خاصـــة اســتثنائیة للجماعـــات  للجماعــات المحلیـــة بمــنح إعانــاتٍ  یقــوم الصــندوق المشـــترك
فـي انتظـار أن  ،وذلك في إطـار الإسـعافات الأولیـة ،المحلیة التي تواجه كوارث أو أحداث طارئة

 . هاوإسعاف تهالمساعد تقوم الدولة بوضع جهازٍ 
 
 تعویضات نقص القیمة في الإیرادات الجبائیة 

%) التـي تمنحهـا 2( قیام بهـذا الـدور علـى المسـاهماتتعتمد صنادیق الضمان من أجل ال
بالإضافة إلى حاصل الجداول الإضافیة التي تعـود  ،كل من البلدیة والولایة لهذا الصندوق سنویاً 

مبلغ الفـائض مـن قیمـة  إلى بالإضافة ،إلى البلدیات أو الولایات الصادرة بعنوان السنوات السابقة
 1.لى البلدیات والولایاتإارة الضرائب دإلتي تبلغها اتقدیرات الضرائب 

 
 والاستثمار إعانات التجهیز: ثانیا

نجـاز إمنح هذه المساعدة للتمویل الكلي أو الجزئي لمشاریع التجهیز الأساسیة الخاصـة بتُ 
ـــة والتـــي لهـــا علاقـــة باحتیاجـــات المـــواطنین ـــاه التـــزو  لاجـــفـــي م وخاصـــة ،الهیاكـــل القاعدی د بالمی

 الصرف الصحي....الخ.الصالحة للشرب و 
 
 
 

 
   25/01/1998المحلیة المؤرخة في توالجماعا وزارة الداخلیة. تعلیمة وزاریة   1
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ــــدیات المحرومــــة الاعتمــــاداتع تــــوزَّ  ــــى البل ــــتمُّ  ،عل ــــى أســــاس ملفــــاتٍ  وی ــــوم  التمویــــل عل تق
رهـــا مجلـــس التوجیـــه للصـــندوق المشـــترك للجماعـــات المحلیـــة فـــي حـــدود ویقرِّ  ،بإعـــدادها البلـــدیات

 على البلدیات. %80و  ،% للولایات20بنسبة  ،الوسائل المالیة المتاحة
 

صـة للتجهیـز صندوق المشترك للجماعات المحلیـة مشـروع توزیـع المـوارد المخصَّ یضبط ال
عـدد البلـدیات فـي و  الموارد الإجمالیةو  ،عدد السكان مراعیا في ذلك ،إجمالي في شكل تخصیصٍ 

 الاعتمـــاداتبصـــرف  ار إذنٌـــبعـــد مصـــادقة مجلـــس التوجیـــه، یحـــرَّ  .المنطقـــة الجغرافیـــةو  كـــل ولایـــة
 ل بتوزیعها على البلدیاتلفائدة الولایات التي تتكفَّ 
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 ةـمـاتـالخ
 

ختاما لما جاء في الفصلین فان الموارد المالیة للجماعات المحلیة، تتمثل في نوعین 
أساسیین هما الموارد المالیة الجبائیة(الفصل الأول)، والموارد المالیة غیر الجبائیة(الفصل 
الثاني). وتتنوع الموارد الجبائیة بین الموارد الجبائیة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة(المبحث 
الأول) والتي تنقسم بدورها الى قسمین، الأول یتعلق بالموارد الجبائیة المحصلة لصالح البلدیة 
والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، ویضم كلا من الرسم على النشاط المهني 
والدفع الجزافي. اما الثاني فیتعلق بالضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها. ویضم كلا 
من الرسم العقاري ورسم التطهیر ورسم الإقامة.أما القسم الثاني فهو الموارد الجبائیة المحصلة 
جزئیا للجماعات المحلیة (المبحث الثاني)، المتمثلة في الرسوم التالیة الرسم على القیمة 

ة المضافة والرسم على الذبح والرسم على الأطر المطاطیة والزیوت والشحوم.والضرائب المتمثل
في الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة الجزافیة الوحیدة والمنتوجات الضریبیة المنجمیة، 
إضافة إلى قسیمة السیارات وضریبة الصید البحري الضریبة الأیكلوجیة ورسم الحث على عدم 
تخزین النفایات المرتبطة بنشاطات العلاج بالمستشفیات والمستوصفات ورسم الحث على عدم 

النفایات الصناعیة الخاصة و/أو الخطیرة والسم الإضافي على تلوث المناخ ذي  تخزین
المصدر الصناعي على الكمیات المتجاوزة القیم الحدیة والرسم الإضافي المتعلق بالمیاه 

 المستعملة ذات المصدر الصناعي...  
 

تقدمها الدولة وتتمثل الموارد المالیة غیر الجبائیة (الفصل الثاني) في الإعانات التي 
الأملاك وإعانات الصندوق المشترك للجماعات  لللجماعات المحلیة والقروض ومدا خی

 المحلیة.
 

 بالتمعن في ما ذكر في فصلي هذا البحث، و مع ما اطلعنا علیه عند البحث
في ما جاء في المراجع مقارنة بالواقع الذي نعیشه كمواطنین ، نجد أن آلیات التمویل التي  

للإدارة المحلیة في الجزائر رغم كثرة قوانینها و تنظیماتها و الهیئات القائمة علیها، و سخرت 
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رغم تنوع مصادرها تبقى غیر كافیة و غیر عادلة ولا تجسد الحقیقة التي یطمح إلیها كل من 
المشرع و الإدارة و المواطن و هي الوصول الى مستوى مقبول من الرخاء التطور.          

بالمائة، إلا أنها تبقى  90تمثله الموارد الجبائیة الذاتیة من أهمیة حیث تتجاوز نسبتها  فرغم ما
دون تحقیق الأهداف المرجوة، ویرجع ذلك إلى هیمنة الدولة على معظم الضرائب والرسوم 

 وغیاب الكفاءة في التسییر وغیرها.
 

معظم الجماعات  وخلاصة لما سبق، فإننا وان اتفقنا على أن التخلف الذي تعانیه
المحلیة سببه نقص التمویل، واستحواذ الدولة على حصة الأسد في الجبایة، وتدخلها الدائم من 
خلال الرقابة الدائمة وغیرها، إلا أن من الأسباب الأساسیة التي یغفل عنها الكثیر تكمن في 

لذي یجب كفاءة التأطیر، حیث أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة حول التطور ا
، تبین أن 2001إضفاؤه على تسییر المالیة المحلیة في منظور اقتصاد السوق لسنة 

% ذوي مستوى ابتدائي 26.86من مستخدمي البلدیات لا یعرفون القراءة والكتابة و%38.99
% ذوي مستوى ثانوي، بینما لا تتعدى نسبة التقنیین 12.55ذوي مستوى متوسط و 17.71و%

 % .4.44اء وحملة اللیسانس والمهندسین والأطب
  

% 16.3% وذوي مستوى ابتدائي 14.4أما بالنسبة للولایات والدوائر فنسبة الأمیین 
تبین 2008% . ووفق دراسة 13.7%وحملة الشهادات العلیا 30.3% والثانوي 25.3والمتوسط 

% 82% من نظرائهم في البلدیات، و58% من إطارات الولایة لم یستفیدوا من التكوین و67أن
% من أعوان التحكم والتنفیذ لم 10لدیات لم یحظروا دورة تكوینیة ومن الكتاب العامین للب

  یستفیدوا من التكوین أیضا. 
 

ونظرا للأعباء الثقیلة التي تضطلع بها الجماعات المحلیة، فان الموارد المالیة الجبائیة 
بسبب التي تعتمد علیها تبقى بعیدة الفائدة، وهذا نتیجة التراكمات المسجلة من حین إلى آخر 

،حیث بلغ 2000العجز الذي یلازم الكثیر من بلدیات الوطن، فقد بلغ العجز ذروته في سنة
 بلدیة حسب دراسة أعطها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 1280عدد البلدیات العاجزة 
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لذا كانت الجماعات المحلیة تنتظر تدخل الدولة لإنقاذها من خلال المخططات 
 دعت الحاجة لذلك، وتعود أسباب العجز حسب نفس الدراسة إلى: المخصصة التي تعدها كلما

 النقص الفادح في التحصیل الجبائي.-
الذي انجر عنه إنشاء بلدیات معزولة بدون أنشطة  1984التقسیم الإداري لسنة -

اقتصادیة أو تجاریة وبالتالي دون موارد مالیة، وورد عن ملف (البلدیة في تحولات) الصادر 
الداخلیة، حیث صنف البلدیات القابلة للتنمیة انطلاقا من مواردها وكثافتها السكانیة عن وزارة 

بلدیة،  306ومعدل غناها ونسبة التأطیر فیها. فقدرت البلدیات ذات القدرة التنمویة الجیدة ب
 بلدیة. 877بلدیة، أما البلدیات غبر القابلة للتنمیة فقدر عددها ب 358والمتوسطة ب

 زل العقاري وإسناد التسییر العقاري إلى وكالات مستقلة.سیاسة التنا-
 سیاسة حل المؤسسات العمومیة وخوصصتها.-
 إسناد صلاحیات أخرى للبلدیات دون توفیر الموارد اللازمة.-
 ضعف التأطیر البشري المتخصص للجماعات المحلیة وغیاب الكفاءة والتكوین.-
 

هذا العجز أدى إلى التدخل لمسح الدیون المتراكمة من طرف الدولة، بتقدیم إعانات 
ومساعدات مشروطة مخصصة لهدا الغرض.مما یمس بأهم مقومات الإدارة المحلیة إلا وهو 
الاستقلالیة التي تعتبر الركیزة الأساسیة لوجود اللامركزیة. وبذلك نلح على أصحاب القرار بأن 

التمویل المحلي وإیجاد حلول جذریة وجدیة لمعالجة هذه المشكلات التي  یراجعوا سیاسات
 تخطتها الدول المتقدمة بسهولة وفي وقت قیاسي، بالنظر إلى ما تزخر به الجزائر 
 من إمكانات وطاقات وثروات ومقومات تؤهلها للوصول إلى أعلي درجات الرقي والتطور.       
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